اع 


00 0-5 


بول 


0 م 


0 2 


ا 


السسببف سبحو 


#ينا لدت صر 


7 سم لله اَن حملن ليه لذ 


[نال]”" الله - جل ثناؤه: 


متتل مكلخ 


مي وبحم الى فى برك عن يتيك 
البق تكلشر يون د كم ككروًا مكار يورك كلا لجصع عي 
يتل نيكم الزن من أنكِطُّ رآن مَمَعُوا بترت آذ 
1" هذ سَكَق'ْ إرت أهه أن حَسُونا يبعا © ولننسكك 
عم كب أثو علطم وَل كم ما تله تنكم أن 7 + 
عد تُسَفِيِئ» رصه .٠م‏ فاحكم الله - جل ثناء - 


رسوله 5ه نقل يعض ذلك المفسر على لسان رسول الله صلى الله 
عليه" الكل من العلماء متفقة”*» عليه؛ وتفرد بتقل بعض ذلك الآحاه 
العدول؛ والعلماء مختلفةٌ فيه ونحن مبيتو كل ذلك إن الله شاء نإنه 
الا حول لنا ولا قرة إلا به. 


10) مقط من المخطوطة ل 13) ما بين الممقوفين سقط من النخطوطة. 
00 كذا في المتطوظة يدون #رسلم». 
() في المخطوطة : «مشقهة». ولمل الصواب ما ألبتناء. 


[ حسا 


نبيان ما أحل وحرّم من النساء أيضًا في كتابه» ومفسرًا على لان أ 


كنب هنتاع لحن 


فلس سس كد 

ليه قيما نقله الكل من العلماء مجمعين عليه لا خلاف ببنهم فيه: أن 
رسول الله صلى الله عليه نهى أن تكح المرأة على عمتها أو على 
خالتهاء نهى أن تنكح الصغرى على الكيرى؛ أو الكيرى على 
الصغرى'"2. وقد نقل ذلك الرواة من وجوع 

حدئنا بذلك تميم بن المنتصر قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن 
عاصم: عن الشعبيء عن جابر بن عيد الله؛ عن النبي صلى الله 
عليها"»» وهذا مما يستغنى فيه بإجماع العلماء عن الرواية ونقل الآحاد. 


1371| ذه يجوذ بجع يه من هاد. 


» فقال مالك قيما حدنتي به يونس عن ابن وهب عنه. 


والاوزاعي قيما حدثني العياس عن أبيه عنه 
والثوري قيما حدثني علي بن سهل عن زيد بن أبي الورقاه عنه. 
- والشاقعي نيما حدثتي الربيع عنه. 


وآبو حنفة وأبو يوسف: [ 


- وآبو ثور: كل امرأتين 3. 


6 اللموزتجا كن لبصلا.: 
]**' فأما مَن بينهما حرمة ولا رحم 


(1)آخرجه أبوداود (514): والترمقي (1173): وأحمد 0+ +49) من حديث أبي هريرة. 
عظفة . وقال الالبائي شف في «إرراء الغليل في تتشريج أحاديث منار السبيل؟ (9/ 
790: وإستاده صحيح على شرط مسلم. . . وللحديث شوامد كثيرة من يجمامة. 
من الصحابة؛ منهم جاير» وابن عباس وابن عمروه وأبو سعيده وابن عمرء وعلي . 

(6) أخريجه البشاري (0108) يتسموة 

(5) طمن في المخطوطة.. () طمن في السخطوطة لدرسيع كلمات .. 


]0 الرجل والعرا 
ييتهماء فل باشر بالجمع بينهما. 

هه وقال ابن أبي ليلى : كل امراتين لو كانث إحداهما وجلا لم يكن 
اله أن ينككح الآخرىء افلا يجوز للرجل أن يجمع بيتهماء وذلك من 
امراة الرجل وتيت فوبكاتت لبنت جل لم يحل لها قن تزوي صر 
وزمرزو»*© حُدكْتٌ بذلك عن أبي يوسف عنه بلك وهو قوق 
مجاعد وجماعة من التايعين٠‏ 

ع»* 

ولجمموا أن الريية””» حلال ترويجها إذا طلق أمها قبل الدخول. 

وفتمعوط جميمًا على أن حكم التحريم في الفآتمي سمامن الله 
- جل ثناؤه - من قبل الأنساب والرضاع واحدء إلا في أشياء اختلقرا 
فيها سنذكرها قي أماكتها - إن شاه الله 

+4 ولتمعوا أيضًا جميمًا أن الرجل إذا تزوج المرأة قدخل بهاحوم 
عليه بناتها ويتات يناتهاء وينات بنتهاء وإن سفلوا من قبل الرجال 
والنساءء وكذلك آنهاتهاء وأمهات أمهاتهاء وأمهاث آباتها من 
التسب والرضاعء إلا شي؛ رُوِيٍ عن علي كته في الربيبة إذا لم تكن 
)١(‏ طلس في المخطوطة قدو تمان كلمات 
(5) بياش في المخطوطة قدر ريع كلمفت. 
52 مطموسة في المممطوطة. 
(4) #التتلاف أبي حنيقة وين آي ليلى» ص 001901 والام» للشافمي 0055/6 
(6) غير واضحة في المخطوطة . 
(9) الزبيةً: بنت امرأة الرجل من غيرء. افشمس العلوم» 1068448 


كناب النتاج 
في حجر الرجل؛ وسنذكر ذلك في موضعه - إن شاء الله 


1 نا في تزرك المراة المضقد قبل الدغول. 


© فقال مالك فيما حدثئي به يونسء عن اين وهب عنه. 


- والأوزاعي فيما حدثني به العباس عن أ. 


عنهء رالثوري قيما 
حدئني به علي بن سهل؛ عن زيد عنهء والشافعي فيما حدثني عه 
الربيع . 

- وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأبو نور إذا طلقها قبل الدخول 
فالام حرام عليه أبدّاء وكذلك الجدات0©. 

#اكتيق عن علي بن ابي غالب رسنة الله سلدء آنا مان يقول+ إقا 
مانت البنت قبل الدخول بها؛ فله آن يتكيح الأم29. 

# وعلة مَن جمل الأم من المبهمات بتكاح البنت أن الله جل ثناؤه- 
ذكر المحرماتء فقال: «إرَأ يكم رشه: 055:9 ولم يشترط 
معهن الدخولء فيقول: (وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم يهن) كما 
اشترط ذلك في الربيبة» فكان ذلك على جميع أمهات نسائهء إلا أن 
تقوم حجة يجب التسليم لها بخلاف [...]0". 

وعلة مَن قال بقول علي : القياس على إجماعهم أنه إذا تزوج الام 
7“ قبل الدخول أن له أن يتزوج البنت. فقد أببح له عقد نكاح 


1 «الاشراف على مذاعب الملماءة لابن المنثر (48/0). 
(1) انظر: «الهداية إلى بلوغ التهلية؛ (5/ 000597 
60 بياض في الممخطوطة. (4) ياف في المخطوطة. 


5 سا 
وار عام مسال 16"1طما! عالانية واخرف انهم قد اجريرة 
أن بكاسها ان ملالا فيل أن يتنهم النميرة لم اختلفوا يعد أن ري 


الاخت, قلا يحرم الصمم على قل بالاأسماع إلا إصماع ميلو 


08 ني الجمع بين الاختين يمه اليمين؛ 

© يفال عثمان رسية اللء عليه : أسلتهما أية رجر مبهما أيذى فاما آنا 
فيه أعب أن أصنم زللبا؟". حدئني ذلك يرنس: عن اين رهي, من 
مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذزيب؛ غنه, 

© رقال مالك في الآمة تكرن عند الرجل فيصبمهاء ثم يريد أن 
يصيب أختها: أنها لا بحل له حني يحرم :عليه فرج أخبها ينقاج أر 
عتائقٍ أو كنالؤء أو ما أشبه ذلكا''. دنا بذلك يونس عن ابن 
وهب عله 

- وهر لول الأوزاعي فيما حدئنا به المياس عن أبيه عله , 

- وقول الفرري مثل ذلك . حدثني بذلك علي إبن سهلي عن زهلو منه 

- وقال الشافمي مثل الأول, 

رمسالة تحريم فرج الأخت بمعثى من هلده المعائي ٠‏ لم رجمعت إلى 
لم يكن له وطه الراجيعة إليه إلا أن يحرم الأخخري ييعظن هله المعائي ؛ 


(1) يياضن في المخطوطة بقدز حمس كلماث. 
(؟) بيافس في الممتطوطة يدر سنت اللمابتا. 
١ج‏ «موطا مالكدةاث عبد الياقي (5/ 0054 
40) سوط مالكدة بت عيد الواقي 750 6684 


220 


كب عكع 
وكان له أن يطأ التي كان يطؤها أيدًا ما لم يطا الأخرى. 

ك# قال: وكذلك لو كانت عتهه المرأة يمئك يمينء كان له أن 
يتروج أختها ويعطأهاء ويحرم عليه وطء الأخرى ما دامت أختها ؤوجةٌ 
له 

© مالة: 

ولو أن رجلا نه امرأة من أمل الشرك وفسلم الزوج: واشترى أخت 
امرأته قوطنهاء ثم أسلمت امرأته في العدة؛ حرم عليه فرج جاريته التي 
اشترى» ولم تبع عليه وكانت امرأته بحالها. 

كم قال: ولو كانت عنده جارية فوطنهاء قلم يحرم عليه فرجها حتى 
وطن أختهاء اجتتب التي وطن آخرًا نم يطأ الأولى» وأحب إليّ لو 
الجتب الأرلى حتى تستيرخ الآخرة: وإن لم يفمل فلا بألس عليه 

كك قال: وسراة في هذا وولدت إحداهما أو عماء أر لم تلد واحدة. 
ملهما 


يوسف وسحمد: لا يحل الجمع بين الأم 
في الوطه بملك اليمينء وقالوا: إذا وطئ 
إحداهما لم يكن له أن يطأ الأخرى إلا أن يحرم وطء الأولى 


» رقال أبو حنيغة وأ 
وبنتهاء ولا بين الا 


() مالاب للشائمي (6/ 04 


1 


علي؟. الجوزجاني عن محمد. 

© وتال أبو ثور: مشكل ذلك 

«» وثال قناد: إذا ون إحدلهما فليس له أن بعلا الخرى حنى يعزم 
ألا يعود إليها. حدئنا بذلك 3 بن علي عن عبد الاعلى بن مي 
الأعلى عن سعيد عنه 13/ب5. 

ؤرلاتا تدك تنكم وشا 0ه :؟) من المحرمات كلها من 
الحرائر إلا ما أجمع عليه 

وعلة من قال بتحريم الجبمع بينهما : إجماع الككل أن التحريم في 
الجسم بين الاختين من الحرائر؛ للقرابة والنسب؟ لأنهما لو لم يكونا 
آختين جاز الجمع بينهماء فكذلك حكم الاختين من الاماء؛ لان انب 
والقرابة من الاماء والحرائر واحدء ثم مع ذلك ظاهر الآية بتحر, 
الجمع بينهماء رذلك قرل ف3: رك تسترا بترت يك اللطية 1 


رهد لمي ولم يخصض خرائر ولا إماء. 


2-2-6 


عع ع 
8 ولجمعوا جميمًا أن الرجل إذا عند عقدة النكاح على امرائن 
أخنين في وقت واحا أن نكاحهما منفسخ؛ وآن له أن يبتدن نكا 


عن شاه منهما 
88 بالجمعوا أن له أن يعقد عقدة شراء على آأخوات صفقة واحدة. 
وكذلك على بناث مع أمهات وعماث رخالات؛ وأنه إن عقد عليهن 


لطا ماس 


4 /0( «الأب؟ للشائمي‎ 0١١ 
كلما فير واضحة بالمخطوطة.‎ )1( 


د 


كنب التتاج ا 


ذلك بنكاح في عقلدٍ واحد وعقدةٍ واحدة أن نكاحهن جميمًا يتفسخ. 
وقال: لا باس أن يتزوج الرجل المرآة؛ ويزوج ابنه ابنتها وأختها. 


031ل نين يعد نعن ناه من اعد هبر 


» فقال مالك قيما حدئني به يونس عن ابن وهب عنه. 

- والاوزاعي فيما حدثني العباس عن أبيه عنه. 

- والثوري فيما حدئتي به علي بن سهل عن زيل عته. 

- وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا بأس بتكاح نساء من أخذت منه 
الجزية إلا الممجوس . 

#» وقال الشافعي: أهل الكتاب الذين بحل نكاح حرائرهم أغل 
الكتابين من التوراة والإنجيل» وهم اليهرد والتصارى دون المجوس 
والصابئون والسامرة من اليهود والنصارى الذين يحل نكاح نسائهم 
وذبائحهمء إلا أن يعلم أنهم يخالفونهم في أصل ما يحلون من 
الكتاب وبحرمون» فيحرم نكاح نسائهم كما حرم نكاح المجرسيات 
وإن كانوا يجامعونهنَّ على أصل الكتاب» ويتأولون فيختلفونء ولا 
يحرم ذلك نساءهم. 


قال: ولا يحل نكاح حرائر مَنْ دان من العرب دين اليهردية 
والنصرانية؛ لأن أصل دينهم كان الحنيفية» ثم ضلوا بعبادة الأوثات» 
وإننا انتقلوا إلى دين أغل الكتاب بعنه لا يأنهم كانوا الذين ذاثوا 
بالتوراة والانجيل فضلوا عنه. قال: وكذلك لا تحل ذبائحهم. 

قال: وكذلك كل أعجمي كان أصل دين عَنْ ضل من آبائه عبادة 


الارثان ولم يكن من أهل الكتابين المشهررين 1/0/3 العرراة والاتجيل, 
فإن دينهم لم يسلل تكاج الهم . 

قال: وبتكح المسلمة على الكتابية: والكتابية على المسلمة؛ ريع 
أديع كتابياث رالكتايية في جميع نكاحها رأحكامها الني لحل بها 
وئحرم١‏ كالمسلمة لا يخالفها في شيو. 


قال: ولو أن النصرانية ارئدث إلى المجوسية» فالزوج أولى يها نا 


الم ننقفس عدتها نإذا انقضت حدتها القطعت الحصمة بينهماء وإذا ارنين 
إلى ما يجرز أن بيتديق تكاحه هليها كاثث امرأئه بجالها''. حدلنا بالك 
عن الربيع. 
© وفال أبو لوي كل ما أخلث منه الجزية فلا يأن يتككاح نسانه. 
وقال؛ الصابئون”"' كالمجرس» ولزوج حبديفة بن اليماث مجرسية 
أخبرني بذلك عبد الله بن السجاج بن المتهال. قال! حدلتي أبن 
عن عبد العزيز بن المخدار عن ابن غنيل عن ابن سيرين هن بلللك. 
وهلة مل قال بقول ماللك: الول الك هد «1 آليزم!'" آمل ل 
ابيط تشم الد أروا النب جل لل تنتائام مل م بالتعسيد ين 


التيني «القسدد بن النن أرلنا التيب ين اتلك الم عا فذلك 7 


0-0 

13)نتاما لنفاسي 01ل 090 

00 الصاهرن ‏ هم الذين أع خيرا عن الأديان هلها؛ ب أفر كثرا ياللة يمال , واعيار را عبان 
الملاية بالكو اكيس غلا عد أني يميف و محمد .ميد أبي جبيقا - رجمهم الك 
اتعالى قرم من التصاري. «التدرييات التذوياة قصي 17 

8 تفط بن المخظر ل 


2015-3111 


كتف تلع اليا 


على كل مَنْ أوتي الكتاب من قيلنا. 

وقالوا: المجوس ليسوا من أهل الكتاب؛ لأنهم أخذت منهم الجزية 
لا بأتهم كتابيون. 

اوقالوا: قد أجممت الحجة أن نكاح المجوسية غير جائز. 

وعلة مَنْ نال بقول الشاقعي: قل الله 36: 9 نَ ال 
ريا الكتب ين مَلَحُْ» هسه ا م فالذين أوتوء هم الذين أنزل عليهم 
ودانوا به من عجم بني إسرائيل لا من الدخلاء فيهم. 


يوبرت دن ألْعَيّْ م القت أوتُوا السيهتب حَقّ ينطوا لزي 
ممم ليرت 09 »© رهد اندم 
عه 


© والكمهد العلماء جميعًا أن النبي يوه أخذ الجزية من 
المجوس”*؛ ندل ذلك على أنهم أهل الكتاب؛ لأن الله ضق 
إنما أباح آخذ الجزية من الذين أرتوا الكتاب. ولولا أت المجوس 
متهم لم يأخذ متهمء وفي صحة كونهم من أهل الكتاب جواز تكاج 
ساهو 


)١(‏ أخرج البخاري 51872؛ 511) عن بجالة قال : قال: كنت كاببًا لجزء بن معاوية؛ عم 
الأحتف فانانا كتاب عمر ين الخطاب قبل موته يسنة؛ فرقوا بين كل ذي محرم من 
السببوس. لم يكن عمر أخذ الجبزية من السبجوسس » حنى شهد عبد الرحمن بن صف 
أن رسول الله وه أخذها من مجوس هجر . 


لا يحل نكاح أمقٍ يهودية ولا نصراتية؛ لان ا 
نَ الْنَ روا الككب ين كه رشبد دم وي 


الحزة عن لغل, اتاب . 


يكم علولا أن يتحوح السك المؤمكت يل 
ينيك المؤييأ» سند مد ٠ج.‏ وهن الامد 
المؤمنات. فإتما أحلّ الله نكاح الاماء المؤمنات» ولم يحل تكاج 
الاماء من أهل الكتاب. 92/ب] حدتتي بذلك يونس عن اين وهب عنم 

» وقال الأوزاعي: يُكره أن يتزوج الأمة النصرانية» وإن كان لا 
يجد طولًا. حدئتي بذلك العباس بن الوليده عن أبيه؛ عنه. 

» رقال الثوري: يكره للمسلم أن ينزوج يهودية أو نصرانية 
مملوكةة لان الله 3 يقول: <يّن كيك الْمُزْمكْ» رسد «دءم. 
حدثتي بذلك علي عن زيد عنه. 

» وقال الشافعي: لا يجوز نكاح أموٍ كتابية لمسلم عيدٍ ولا حك 
بحال؛ لأنها داخلةٌ في معنى مَنْ حرم من المشركات» وغير حلا 
منصرصة بالإحلال؛ كما نمنّ حرائر أهل الكتاب في النكاح: فلو 
تكح رجلّ أب كتابية كان النكاح قاسدًاء يفسخ عليه قبل الوط 
وبعده. ولو لم يكن وطء ولا صداق لهاء وإن كان وطن. فلها مهرٌ 
مثلهاء ويلحق بالولد لتاكح وهو مسلمء ويباع على مالكه إن كان 


كناب الكتاع لتلا 
كتابيًا وإن كان مسلمًا لم بيع عليه20. حدثنا بذلك عنه الربيع . 


وقال: لو تزوج امرأءٌ على أنها مسلمة؛ فإذا هي كافرة 
فسخ التكاح بلا نصف مهر”؟ حدثنا بذلك عنه الربيع . 


ابية كان له 


» وقال أبو حديفة وأبر يرسف وأحمد: لا بأس بتكاح الاماء 
المشركات والأحرار والعبيد. الجوذجاني عنهم 

- وقال أبو ثور مثل فول الشافعي . 

# وعلة مّنْ قال بقول مالك طاح : جرّص لم يتنتاع يتك علولا 
أن ن يتخ تسكن المُؤٌمتٍ كين كنا مَلَكك [عنديما 
ألمزمكئ) وعد عدم 

وعلة أبي حديفة وأبي بوسف: ظاهر الآبة من قرله: «وَللصَكك بن 
لي أروا الكتب ين بلك اسه لايد وهن العغائف عندهن؛ وقد يدخل 
في العقائفف: الحرائر والاماء©؟ 


21171 ني دوي يحل وضوهن بم يمين. وعري د 


© فقال مالك: لا يطأ الرجل الأمة السجرسية؛ الأنه لا يتكج العمرة 
المجرسية؛ نال الله فق : «رَلَا تتكمرا الشذركي حَنٌّ يمل » رطره ابد 
١‏ فما حرم بالنكاح حرم بالملك”؟2؛ حدئني بذلك يرئس. عن 


أبن وهب عنه. 


206 /6( لالم للشافمي‎ ١3 
.0504//8( وامختصر المزني؟‎ :)٠١ انظر: «الام؛ للشافمي (ه/‎ )( 
0599 /5( اتفسير اين كثيرةاث سلامة (9/ 01010 (4) #المنوتةا‎ 79 


«» وتال الأوزاعي قيما أخبرني يه العياس عن أييه عنه . 


- والتوري فيما حدثني به علي عن زيد عنه مثل قول مالك . 

#» وقال الشانعي: أي صتف من المشركين حل تكاح حرائرهم حل 
وطء أمهاتهم بالملك. وأي صتف حرم نكاح جرائرهم حرم وط, 
أمهاتهم بالملك؛ ولو وطن أمةٌ غير كتابية منع أن يعود لها حلت أو 
لم تحبل» وإن حبلت فولدت فهي أم ولك لهء ولا يحل له وطزما 
الدينها كما تكون أمةٌّ له. فلا يحل له وطلؤها لدينهاء فإذا مات 1/43 
ليس له بيمهاء ولا أن يزوجها وهي كارهة ويستشديها 
أمة غبرها9© 


عتقت بموته 

قال: وإن كانت لها أختٌ حرة مسلمة جاز له نكاحهاء وهكذا إن 
كانت لها أخت لامها حرة تتابية أبوها كتابي حل له نكاحهاء ولم 
يكن هذا جممًا بين الأختين؛ لأن وطهء الأولى التي هي غير كتابية 
غير جائز لهء وإنما الجمع أن يجمع بين مَنّْ يحل وطؤء على 
الانفرادء وإن كانت لها أختّ من أبيها تدين دين أهل الكتاب لم 
تحلل له بالملك؛ لأن نسبها إلى أبيها. وأبوها غير كتابيٌ إنما أنظر 
فيما يحل من المشركات إلى نسب الأبء وليس هذا كالمرأة أحد 
أبويها مسلم؛ وهي صغيرةٌ؛ لأن الاملام لا يشركه شركء والشرك 
يشرك الشرك والنسب إلى الاب وكذلك الدين ما لم تبلغ الجادية» 


(1) «موطأ مالك»ات عبد الباقي (6/ 0911 
00 لآم للشاقسي 09/ 6)ر 


كناب امتكاع الحطع» 


ولو بلغت ودانت دين أهل الكتاب. وأبرها وثني أو مجوسيٌ لم يحل 
وطزها بملك اليمينء ولا نكاح؛ لأن الإماء دينها غير دين أهل 
إيكاب0, حدننا بذلك عته الربيع. 


© فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد مثل قول مالك. الجوزجا: 
عن محمد . 


» وكان آبو تور يقول: حلالٌ وطء المجوسيات بالنكاح وملك 
اليمين- 

#» وقال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح: لا بأس أن يتسرّى 
بافانة الممموسية 


والعلل في هذه شبهه بالعلل في تكاح المجوسيات. 
17 لال فيمن يحل نه ناح انمه السلمات ومن يجوز ده 


ذلك 


قال: ويجوز للحر أن ينكح أربع مملوكات إذا كان على ما ذكر الله 
في كتابهء قال الله وق: ومن لَمْ يَمَت 
النسكت كين ما ملكت أيه 


اقمع 


(1) «الأم؛ للشائمي (0/ 4 20٠١‏ (7) «المتقى شرح الموطاء (0/ 0875 
60 «الجامع لمسائل المدوتةة (4/ 20187 


ندا 


قال ما" 
العنت على نفسه» فقد أرخص الله له في نكاح الآأمة المؤمنة. ون 
قال: أنا آجد ما أتزوج به الحرةء ولا أجد ما فق عليهاء فليس ل 
رج أمق0. حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه. 


وقال الأوزاعي: لا يتزوج الأمة على النصرانية””"» حدثني بذلق 
العباس عن أبيه عن . 

» وقال الثوري: لا يتزوج الأمة على النصراتية ولا اليهودية وله 
على المسلمة» وإذا خشي على نفسه من المملوكة وهو موس 
فليتزوجهاء ولا يتزوجها على المسلمة7”". حدنني بذلك على عن أيه 
عنه ه/ب: 

» وقال الشافعي: في الآية دلالة على أن المخاطبين بها الأحرار 
دون المماليك. آما المملوك فلا بأس أن يتكح الأمة؛ لأنه غير راجرٍ 
طولا لحرة ولا أعة", 

قال: ولا يحل نكاح الأمة إلا ألا يجد الرجل الحر بصداق أبوٍ 
طولًا لحرةء وأن يخاف العنت» والعنت: الزنا فإذا جمع ألا يجد 
قولا لحرةٍ وبأن يخاف الزنا حلٌ له نكاح الأمةء وإن اتفرد في 
أحدهما لم يحلل له ذلك أن يكون لا يجد طولا لحرةٍ وهر لا يخان 
العنت أو يخاف العنت وهو يجد طولًا لحرةٍ إنما أرخص له في 


)١(‏ المراجع السايقة. 
(1) انظر: «مصف عبد الرزاق الصنعائي» (10 0158 
(©) انظر السايق. 

(4) «الام؛ للشافي (6/ 2090 


كاب التتاع نننة ٠‏ 
إف العنت على الضرورة. قال: والطول هو الصداق"©. 

قال: ولا يكون له أن ينكح أمةٌ على أمةٍ؛ وذلك أنه إذا كانت عنده 
أأمة فهر في غير معنى ضرور: فعل كان النكاح مفسوحًا وكذلك له 
ابتداء نكاح أمنين كان نكاحهما مفسرعًا بلا طلاق» ويبتدئ تكاج 
آيتهما””؟. حدثنا بذلك عنه الربيع 

© وقال آبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: للرجل أن 


كان يقدر على تزويج الحرةء فإن تزرج حرةٌ» نليس له أن يتزرج 
ين 


رقال: للرجل يتزوج أربع إماء يجمع بينهن. الجوزجاني عن 
امد 


- وقال أبو ثور في ذلك كله مثل قرل مالك 
» وقال مسروق: نكاح السرة على الأمة فسخ لتكاح الألرة. 
وعلة من قال بقول مالك ني تحريم نكاح الاماء إلا بألا يجد طولًا 
الحرة ويخشى العنت: ظاهر الآية وذلك قوله ققد : دمن لم 
علولا أن بتحكم التْْسَكت النؤيكتي ين كا مَك 


610 «الأم) للشاقمي (5/ 1١‏ وامعرقة السثن والآثارة ٠00‏ 6059 

(5) «الأم» للشائمي (0/ 01١‏ 

77 امختصر اختلاف العلماء؛ 76 07-4: و«أحكام الق رآ للخصاص»ات تمحاري (6/ 
31 


(4) أخرجه ابن أبي االمصنف» (84 :015 015086 والبييقي في «السنن 


الكبرى؛ (014110. 


كيدا 2 الفقيار 
ليزه > رهد اهن ثم قال: طِمَلكَ لِمَنْ حيدي امك مسك» رور. 
اقذ هم فأباح تكاح الفعيات المؤمنات بشرطين؛ فمتى لم اجتمع في 
الرجل فهو حرام عليه. 

وعلة من قال بقول أبي حنيفة وأصحابه: أذ الرجل إذا كانت عنم 
حرة فقد أجمعت الحجة أنه ليس له نكاح الآمة وهم يختلفون 
نكاحها إذا لم يكن عنده حرة والله يي قال: نكما ما نطاب لم ين 
ع انقسه لبد وقال: يل كك ) وس 


ايت أذ الكت 1 1 متم ِل لك ملتتاكة ما الا قلط 
اليد أيأ كر راسد الي مون ولم يستثن» ولم يخصص 


آم ولا حرة» نذلك على كل محصتةٍ إلا محصنةٌ قامت الحجة على 
أنها خارجةٌ من جملة الآية. 

© وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: للرجل أن بنكح الآمة على 

3 
الجروة©. 

3 وقال: ممنى نوله: ليس كم يتتبلغ تك علولا أن يتسيكع» 
رشا اد ٠م‏ قال: هو الهوى”؟. حدثني بذلك يونس قال: أخبرني ابن 
وحب عن يوسن خنه 

وعليه في ذلك سنيته بعلم بي 
ادعوا من الاجماع مسحيًاء وحدثني يونس عن ابن وهب عن 


يفة وأصحابه إلا أنه كان لا يرى با 


410 (المدوئةة (9/ لجل 61824 


(1) «تفضير القرآن من التبامع لابن وهب6 (5/ /48): واتفسير الممصتف» ط داو الترية 
رالتراث قد عملا 


كب التتاع مد عه 


بن أسلم عن ربيعة أنه كان يقرل: له أن 
وإن كان يجد طولا لحر إذا هويها فلا. والطول: الهوى"؟. 


* وعلة من قال بقول مسروق: أن الله يي إنما أباح تكاح الاماء 
لمن لم يجد طولا لحرةٍ كما أباح الصوم في الظهار لمن لم يجد 
رفبة» وكما أباح التيسم لمن لم يجد ماه فمتى وجد بطل التيمم وعاد 
فرضه إلى الطهارة بالماء؛ وكذلك متى وجد طرلًا لحرة بطل تكاج 
الامة. 


ما ذيمن وجد طول نحرة بعد ما نكع امد عى 
الشرط الذي شرطء 


© فقال مالك: تُنكح الحرة على الامة ولا تنكح الآمة على 


السرة”. حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه. 


- وهو قول الأوزاعيء حدئت بذلك عن الوليد عنه. 

- وقول الثوريء حدثني بذلك علي عن زيد عنه. 

» وقال الشافعي: إذا ملك الرجل عقدة الأمة بتكاج صحيح: ثم 
أيسر قبل الدخوك بها أن يعدم فسراءه رالاختيار له قراقها ولا يلزعة 
افراقها بحال آبدًا بلغ يسره ما شاء أن يبلغ؛ لان أصل العقد كان 
صحيحًا يوم وقع فلا يحرم بحادث بعده؛ وله أن ينكح عليها جرة 
وحرائر حتى يكمل أربمّاء ولا يكون نكاح الحرة ولا الحرائر عليها 


0187 /8( اتفسير المصنف» ط دار الثرية والثراث‎ )١( 
. 017/60 انظرد «المدونة»‎ )9 


51 ال 0 
عنه الربيع. 

- وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد مثل قول مالك . الجوزجاني 
عن محمد عنه. 

- وهو قرل الثوري: 

» وقال مسروق: إذا وجد الطول إلى الحرة انفسخ نكاح الأة"». 

© وعلة من قال بقول مالك: أن الله يق إنما حرم على واجدي 
الطول إلى السرائر عقد تكاح الاماءء وأباح ذلك لغير الواجد الطول 
إذا كان خاتثًا على نفسه عيبًا لا الواطئن؛ لآن الوطء بغير عقد نكاح 
ولا ملك يمين حرام في كل حال وإذا كان ذلك كذلك» فكان عند 
التكاح في الوقت الذي أباحه الله له لم يتفسخ يحدوث حادث بعد 
ذلك الوقت؛ لأن ذلك قد انقضى؛ والواجد غير محدث عندًا إتما 
هو محدتٌ وطاء والوطء غير العقد. 


* وعلة من قال بقول مسروق: أن العقد إنما جاز على الأمة في 
الحال التي لا سبيل له إلى الحرة مع خوف العنت وتلك حال 
الضرورة» قإذا وجد السبيل إلى الحرة بطل العقده وحرم 5/83 
كالمضطر إلى الميتة؛ فالميتة مباحةٌ له ما دام مضطرًا فإذا زالت 
الضرورة عادت حرامًا عليه؛ وكذلك المسألة لابن السبيل. 

,/ 


0 
(5) انظر: «أحكام القرآن للجصاصي» ث قسحاري (0/ 0110 


كنب سكاع اناد 
م 

751 العماا ن عن 
» فال مالك في الرجل يزني بالمرأة؛ ثم يريد نكاحها: أن ذلك 


جائرٌ بعد أن تستبرئ من وطثها'؟. حدثئني بذلك يونس عن ابن 
وهب عته. 


قال: وسمعت مالكًا يقول في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد 
فيها أنه يتكح ابتها أو أمها أر يتكحها ابته إن شاءء وذلك أن الله يق 
يقول : طوَلَا تكسمأ ما تك كالسكم زرت التكار4 رهد هه :م فلو نكح 
جل امرأة في عدتها أو نكاحًا لا بصلح حرم على ابنه أن يتروجها حين 
تزوجها أبره في عدتهاء وكذلك تحرم على الأب ابنتها إن كانت تحته 
ا منى أضاب آمها واكزنا لا ع9 

- وقال الأرزاعي مثل ذلك. حدثني بذلك العباس عن أبيه عته. 

رقال الغوري: فالرجل يزني بالمرأة له أن يتزوجها. حدثني يذلك 


علي عن زيار عته 
» وقال الشافسي: لا بآس بذلك. 
قال: ولو نكح امرآ لم يعلم أنها زنت نعلم قبل دخولها عليه آنها قد 


زنت قبل نكاحها أو بعدء لم تحرم عليه» ولم يكن له أخذ صداقه منها 
ولا فسخ تكاحهاء وكان له إن شاء أن يمسك وإن شاء أن يطلق» وكذلك 
إن كانت هي التي وجدته قد زنا قبل أن ينكحها أو بعدما تكحها قبل 


(1) «المدونةه 150 201876 
(1) #مرطأ مالكةات عيد الباقي (6/ 69514 


#قيد شعت لير 
الدخول فلا خيار لها في فراقه و 0 
حُهُ الزائي منها أو لم يحد ولا تحرم ممصي من العاصي الحلال او 
يختلف ديناهما بشرك وإيمان”"؟. حدئنا بذلك عنه الربيع 

- وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد مغل قول الشاقعي, 
الجوزجاني عن محمد. 

- وقال أبو ثور مثل ذلك. 

#» وقالوا 

© وقال علي بن أبي طالب كلف وعبد الله بين عمرر: إذا زنا الرجل 
بامرأة حرمت عليه أم امرأته. 

» وقال عيد الله بن عمرو: لا يحل لمسلم أن يتكح زائية. 

© وقال الحسن البصري: إذا نكحها فزنت حرمت عليه. وكذلك 
إذا زنا هو حرم عليها. 
وعلة من قال. بقول الحسن: القياس أن كل امرا اللمسلمين 
أنها تزني: أن زوجهاء وفي القياس أنه 
إن كان فجر بها ولم يعلم ذلك منهما غيرهما أنه لا يحل له تكاحها 
ويلزمه أن يطلقها؛ لأنها غير مامونةٍ أنها تكون قد فملت ذلك بغيرةه 
فلا يكون نرقةٌ إلا بطلاق الزوج أو حك عليها علم المسلمينء 
وكذلك ولدها لا يحل له أن يدعيه فإن فعل ذلك نفي عنه ]1/٠١1‏ إذا 
علم ذلك من أمرهما. 


يتزوجها من غير استيراء. 


2 


االأم؛ للشافعي (0/ 1 . 


كب فكع ندا 


وفي القباس: أنه إذا كانت له امرآكٌ فزنت أنه لا يحل له وطؤهاء فإن 
نابت وأصلحت حتى تبين ذلك منهاء وثيت له حقوق المسلمات في 
شهادتها وتزكيتها؛ فلا بأس أن يتزوجها انذي ولي ذلك منها أو غيره. 
والقياسة أنها إذا فجرث لم تحل لعيدٍ ولا لحرء وكدلك نساء أعل 
الكتاب إذا فجرن - 
وعلة من قال بقول مالك: ظاهر الآية قول الله يق : « ركم 
002 6 شير لأنا *مء ولم يخصصص في ذلك العقائف 
ا ولا غيرهن. والفواجر دواخل في هذه الآية إلا أن يخصها ما يجب 
التسليم له 
* وعلة من قال بقول علي تكله : أن التبي صلى الله علي”' فرق بين 
المتلاعنين: اللدين ادعى الزوج عليها من الفجور بيميته: ولما يعلم 
صدقه فيقيم عليها الحدء أحسبه أن يكون ألحقت به ما لي منه ولو 
كان معلومًا عند النبي صلى الله عليه آنه كاذبٌ وأن الولد ولدء ما 
نفى عنه 886 فإذا علم أن الزوج صادق وأن ما رماها به من الفجور 
حدٌ قهما بالافتراق أولى ‏ 
# وعلة من قال بقول عبد الله بن عمرو: حديث سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله يك قال: «لا ينكيح الزاني 
المجلود إلا مثله»'"؟ وظاهر قول الله وفق: لزن لا [تكم]" إلا 


(1) كذا في المخطوطة يدون «وسلم». 

090 أخرجه أبو دارد (25- 06م رأحمد (- 046 من حديث أبي عريرة لك . وصححه 
الأبتي تق 

)في المخطرطة: لا بتكت 


حدثنا بذلك الحسن بن يحبى قال 
معمر عن قتادةء وعن أيوب» عن ابن 

© وعلة من قال بهذء المقالة: ظاهر قرل الله ييْق: أن لا 
يتخ" إلا نر أن منيةة يَيَُ لا يكنا إلا نان أذ عفرل مسن 


دَلِكَ عَلَ المزبينَ ©) > راشر: لأيد جم . 
ه1135 ني مح تعن بغ ونيد 


#» فقال مالك فيما حدثي به يونس عن ابن وعب عتهٍ. 


- والأوزاعي فيما حدئتي به العباس عن أبيه عنه 
- والثوري فيما حدثني به علي عن زيد عنه 
- والشافعي فيما حدثني به الربيع عن 


- واب 


انور فيما لا تكاح إلا بولي. 


© وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا 


المرأة نفسها 

(1) أخرببه عبد الرزاق في «المصنف» (17748): والطبرائي في «الكبيرة (8/ رقم 
+437 وقال الهيشمي في #مجمع الزواعد؛ (4/ 5+4): رواء الطبراني» وان 
سيرين لم يسمع من ابن مسعود» ورجاله ثقات رجال الصحيحء وقد رراء بإسناة 
متصلء ويه أبر جتاب: وهو ضعيف لناليسه؛ وقد عنعن - 

01 في المخطوطة! يتكت. 


كناب التتاع م 
بعاهدين وهو كفؤٌ كان جائرًا وإنما بيطل النكاح إذا كان غير كفي 

نإن قصّر يها في المهر وهو كفرٌ كان لوليها أن يلحق بها بمهر مثلهاء 
وأن يخاصم الزوج في ذلك حتى يقعل أر يفرق بينهما. 

رإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها نصف ما سّى لها. 

© وقال أبو يوسف في ذلك كله: لا يكون لها إلا ماسُّمي لها ومالا 
إذا زوجت نفسها غير كفو فللوالي أن يفرق بينهما ولا يكون ذلك إلا 


عند القاضيء وإذا مات قبل الفرص عاد الباقي ترثه ولها من المهر ما 
3 
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#» وقال محمد بن الحسن: 3١٠/ب]‏ لا يجوز التكاح إلا بولي فإن 
نزوجت بغير ولي فالتكاح موقو حتى يجيز الوالي أو القاضي”". 
ويلا فد لا تكاح إلا بولي: قول الله يق: طقلا تَسْلُومنٌ أن 
يترون » ربره حم فلو كان لها أن تزوج 
بر ولي لم يكن للآية ممنى؛ لأن الوالي منى عضلها فزوجت 
انها أفجاز النكاح لم يكن عضلٌ وإنما يكون العضل”2 بآن يكون 
من عضلها لم يؤجل إلى إبطال العضل إلا بالعضل. 


وأخرى وذلك ما حدثي به يحيى بن درست البصري قال: حدثنا أبو 


(0) مالم السشنة 769 20000 

(؟) انظر: «الأصل» للشبيائي» ط قطر (90/ 0994 

(7) «الأصل» للشييائي. ل قطر /1١(‏ 148): 

(4) العضل: هو منع الولي المرأة العائلة البالغة من الزواج بكنته إذا طلبت ذلك» ررغب 
كل واحد منهما في صاحب- «الفقه الاسلامي رأدكه؟ للزحيلي 90/ 05970 


د عت عد 


أبي موسىء عن أبيه؛ أن 


عوانة» عن أبي إسحاقء عن أبي بردة 
رسول الله يل قال: دلا نكاح إلا بولي»7. 

وعلة من قال يفول أبي حنيفة وأبي يوسف: القباس على إجماعهم 
أن المرأة البالفة الرشيدة إذا باعت واشترت شيكًا؛ أن ذلك جابرٌ. 
فحكمها في تزويجها نفسها ذلك الحكم. 


1123| سد 
إنكا. 


#» نقال مالك في المرأة يزرجها خالها قال: لا ليس الخال بول 
فأثما الأولياء العنصنيةة؟؟. 

قال: وإن زوجها من ليس لها بول فتقادم ذلك حتى وجدت أولادًا 
أو بعد ذلك بحينء فلا أرى أن يفسغ وإن أدرك قبل أن تقادم؛ فسخ. 
حدتني بذلك يونس عن ابن وهب عنه 

وقال مالك: إذا زوجها غير ولي فرق بينها وبين زوجها دخل بها أو 
لم يدغل بها إلا أن يخبر ذلك الوائي أو السلطان إن لم يكن لها ولي فإن 
فرق بينهماء فهي طالقة ‏ 

قال: ومن النساء من يزوجها غير ولِيٌ؛ لضمة آمرها وخقة شأنها مثل 
المولاة والسوداء وا إذا كان نكاحها ظاهرًا معرونًا. 


(1) أخرجه أبو داود 2610803 والترمذي 001١017‏ وابن ماجه (01441: وأحمد 
(1614) من حديث أبي موسى الأشعري كلقة. وصحسه الألباني كف 
؟) «التوادر والزيادات على ما في المدونة من خيرها من الاهات» (4/ 04097 


كنب النكاي 0 


قال: وذلك أخف عندنا من المرأة التي لها الموضع"!؟. 

» رقال الأوزاعي: الوالي العصبة [فإن لم تكن]؟؟! عصبة 
فالات ']لغمزني ذلك العياسن عن بيه عي 

- وقال الثوري مثل فول الأوزاعي» حدثني يذلك علي عن زيد عنه. 

- وقال الشافمي - أيضًا - مثل ذلك . 

» رقال: إن عضل الولي أمره السلطاء 
أداه وإلا فحن منعهء وعلى السلطان أن يزوج 
فبزوج؛ والولي عاص بالعضل إذا كانت تدعو إلى كفاءة؛ وإن كان 
الوالي يدعو إلى خيرٍ منه. 

قال: وإن ادعث إلى غير كفاءة لم يكن للسلطان أن يزوجها والولي 
لا يرضى» وإنما العضل أن تدعو إلى مثلها أو نوقها نيمتنع عنه الولي 
حدثنا بذلك عنه الربيع 

|» وقال أبو ثور: إذا كانت المرأة بالغة؛ فكل من ولته أمرهاء فهو 
ولي عصبةٌ كان أو غير عصبة. 

* وعلة من قال بقول الشافعي: ما حدتنا به محمد بن المثنى 
العتبري قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى. 
عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة أن رسول الله #ة قال: «أيما 
امرأٍ نكحت بغبر إذن وليهاء فنكاحها باطلٌ» فتكاحها باطل - ثلانًا - 


(1) انر «المسلى بالآثاره 80 006 
17) غير واضحة بالمخطوطة. وانظر: #الحاري الكبيرة 63 041. 
0 الأ للشاشي (0/ 0014 


فإن دخل بهاء فلها مهرها يما استحل من قرجهاء 51/113 فإن اشتجرو9'» 
فالسلطان ولي من لا ولي لهن020 قلو كان من رلته المرأة وليًا لهاه يجوز 
اله العقد عليها لم يكن لقوله يك «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ل 
ولي له»؟ يعني : لأنها لا تعدم في حالةٍ من الأحوال من ترلى أمرها 
افيزوجهاء قما حاجتها إلى اللطان وفي قول النبي :2 ذلك دلالةٌ 
على أن الأولياه إنما هم العصية. قإذا عدمواء قالسلطات 

وأخرى أن القرج مجمعٌ قبل عقد التكاح على تحريمه» فالبجمع على 
تسريمه أن يجوز إباحته إلا بإجماع مثله أو بما يجب التسليم له. 

> وعلة من قال يقول أبي ثور: أن كل من ولته أمرها فهو ممق 
اسم وليء وإذا كان كذلك كان داخلا في جملة قول التبي صلى الله 


ا جا ع 


(1) لشتجروا؛ أي: تشابكرا مخلفين. #تاج العررس؟ (95/ 010 : 
(9) أخرجه أب داود (7:46): والنرمقي (19+5)» وابن ماجه (1874): وأحمد 
(1470) من حديث عائثة ؤإة. وصححه العلامة الألياني كتق. 


لاسي محريث: 


|©» فقال مالك الاين أولى بإئكاح”؟ أمه من أبيها والأخت أولى من 
إنكاح أبيها من الجد"". حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه 
قال: فقيل له: الرجل يزوج أخته وهو غائب؟ قال: لا يُبكسها حتى 


يكتب إلى7” أبيه. 

قال: وسمعت مالكًا يقول - وقيل له في البنت يتكحها وأا 
ولي غيره قال: إن كان يأمرها نظر في ذلك الولي. 
أجازء قال: وسمعته يقرل في المرأة البنت التي لا ولي لها أو لها 
ولي وهو غائب عنها أو يكرن لها الولي الضعيف تؤمر رجلا تيكحها 
إذا لم تضع نفسها في دناءة©. 

قال: فراجعته في ذلك فابى إلا ذلك فقلت له: أفلا ترفع أمرها إلى 
السلطان حنى يكون هو الذي يأمر بتزويجها؟ ففال مالك: ذلك يكرن» 
أن ترفع أمرها إلى السلطان فراجمته في ذلك؛ 


حدثني يونس عن أشهب عن مالك: أنه سثل عن نكاح الوصي 


)١‏ كذا في المخطوطة. 
7 فلتمهيد لما في المرطا من المائي والأسائيدة 14 45 

“اص يي 

47 النور والزيادات على ما في المدوئة من غيرها من الأميات؟ (1/ 48). 
(4) توفي في شرح مانتصر بن الحاي» 0000/99 


اتلس م 
والونيء نقال: لا يجوز للولي نكاح دون الوصيء وإن وج الوصي 
نوت الرقي جاز ذلك الأمر للولي دون الوصي؛ لا مع الوصي في 
التكاح ولا غير" . 

#» وقال الشافعي: ولا ولاية لأحد مع أ" 
الابء وكذلك الآباء وذلك أن المزرجة من 
والو/ 
المزرّجة مته فإذا لم يكن أب فالاخوةء ولا ولاية لأحلد مع الإخوة لغ 
الاب والام مع الاخوة للاب والام مع الاخوة لآب ولا ولاية لأحدو من 
الأمة هكذا على سبيل الموازيث9؟. 

قال: ولا ولاية للقرابة في التكاح إلا من قبل الأبء ولا رلاية 
الأرصياء ولا للرلد ورلد الولد إلا أن يكوثرا عصبةء فتكون لهم 
الولاية بأنهم عصبة؛ لأنهم لا يتزلون عتها إذا لم يكونوا عصية”؟. 

3مس قال: وإذا كان ولدها عصبةء وكان من العصبة من هو 
أقرب منهم كان الأقرب أرلى فإن استروا هم والعصبة بالاب كان 
الولد أولى؛ لأنهم أقرب من قبل الأم. قال: ركذلك أولياء النممة 
لا يزوجون إلا ألّا يكونوا ذوي نسب» ومن زوج من هؤلاء ودوته 
ولي اولى منه لم يكن ذلك نكاحًا”'». حدثنا بذلك عنه الربيع. 


٠‏ فإذا ماتء قالجد أبو 
أباء وليس من الاخوة. 


غير الموارئة: ولا ولابة لأحلر من الأجداد دونه أب أقرب من 


وقال بتعداد الاخوة من الاب والام والاخوة من الأب في الولاية 
١‏ انظر: «المدرثةة (/ 6008 

5 «الام؛ للشافمي (0/ 14 

ذ©) «الام؛ للشاضي 3ه 14 636 

(4) «الأم؛ للشاقمي (0/ 009 


كب التتاع 


نواه الحسن بن محمد عنه. 


د 


» وقال أبو حنيغة وأبو يوسف ومحمد: من زوجها من الأولياء 
فبلنها فسكتت أو زوجها بأمرها فذلك جائرٌ عليها وليس أحدٌ أرلى 
بذلك منهم”'؟. الجوزجاني عن محمد. 

- وهو قول أبي ثور إذا زوجها الولي بأمرهاء فإذا زوجها بغير 
أمرهاء فلا نكاح بينهما إذا كانت بالغة. 

* وعلة مالك في أن الابن أولى من الآخ. والأخ أولى من الجد: 
إجماع الكل على أنها لو مانت وتركت ابنها وأخاها أن الابن أولى 
بميرائها من الأخ» فكذلك هو أولى بتزويمبها في السياة منه؛ لأن 
الولاية على سبيل الميراث. 

# وعلة الشافعي: أن الولاية ليست من سبيل الميراث في شيء؟ 
لأ الزوج والمرأة قد يرث بعضهما من بعض وليس واحدٌ منهما 
بعصبةٍ لصاحبه» وإنما الولي العصبة الذي يعقل عنه الجنايات؛ فمن 
عقل نهو العصبة وهو الولي. 


171 ني حى نتاحها إذا كن الولى غنير 


الامام يزوجها كفم إن رضبت» ولا يننظر الولي ولا 
يكتب إليه إذا كان ناقبًا عنها”"©. أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه 


قال: وقال في الرجل يزوج المرأة من قومهء ولها وليٌّ غانبٌ أن 


انيء ط قطر 1003 018 
بيان والتحصيل» (511/8) . 


00 لدت ور 


ذلك التكاح لا يجوز وأنه يفسخ إلا أن يرى السلطان أن ذلك التكاح 
حسنٌ لا بأسسن يه59ى. 

قال: وقال مالك: فالرجل يستخلفه الرجل على بنات لهء ولهن 
أقارب؟ أن الخليفة أولى بالبضع”" يُتكح من شاء إذا رضيت المرأ: 

» وقال الشافعي: لا ولاية لأحدٍ بنسب ولا ولاء؛ وأولى منه 
غانبًا أو حاضرًا بعيد الغيبة منقطعها مؤيسًا منه مققودًا أو غير مفقوو 
وقريبها مرجو الإياب7". غائبًا إذا كان الولي حاضرًا فامتنع من 
التزويج فلا يزوجها لولي الذي يليه في القرابةء ولا يزوجها إل 
السلطان الذي يجوز حكمه فإذا دفع ذلك إلى السلطان فحقٌّ عليه أن 
يسأل عن الولي» فإن كان غاتبًا سأل عن الخاطب؛ فإن رضي لها 
أحضر أقرب الولاة لها وأهل الحزم من أهلهاء وقال: هل تنقمون 
اشيئًا؟ افإن ذكروه نظر فيه» فإن كان كفئًا ورضيعه 61/1723 أمرهم 


بتزويجهء فإن لم يفعلرا زوجه وإن لم يأمرهم وزوجه ف 
كان ١‏ 
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ائزء وإن 
الولي حاضرًا فامتتع من أن يزوجها من رضبت صنع ذلك. 
وإن كان الولي الذي لا أقرب منه حاضرًا فوكل قام ركيله عقامه» 
ويْرّد من فعله ما يرد من تعدي الولي لم!*». حدثنا بذلك عنه الربيم. 
© وقال أبو حنيقة 


يوسف ومحمد وأبو ثور: توكل كل من 


(1) «التهيد لما في الموطا من المعائي رالأسائيده (9/ 087 


(0 البضيع بالضم : كثية عن القرجء وأيضنًا هو اسم امياضعة بسمنى : الجماع. «التمريقات 
الققمية» (صه 64 


0 الإياب: هو الرجوع ٠‏ انظر: «المخصص» 0614/6 
(4) «الأم للشائمي (09 06): 


كب ان 8 
لبلب ب- ست 
دمت فيزوجهل"؟. 


381 لاشتنا بن دكن ده من مس 


© ففال مالك: لا يجوز لامرأةٍ ولا عب يملكات عصمة امرأ 
يزوجانها. 

وفال في العبد: يزوج ابته الحرةء ثم يريد أولياؤها إجازة ذلك؟ 
قال: لا أراء يجوز نكاح ولي عقده عقدٌ وأراء مقسوحلا"". أخبرني 
بذلك يونس عن ابن وهب عنه. 

وقال في العبد: يستخلفه الحر على البضعء فيستخلف العبد من 
يعقد النكاح؟ 

قال: أرى ذلك جاتر" 

وقال في المرأة يكون أبرها ذميًا كافرًا؟ قال: يزوجها أقرب الناس 
لها ولا يزوجها أبوها"؟. 

» وثال الارزاعي: وسئل عن رجلٍ تصراتي له ينث مسلمة؛ له أن 
بزوجها؟ قال: لا ولكن السلطان. 

قيل: فإن زوّجها أبوها؟ قال: هو والدٌ يجوز نكاحه. أخبرتي بذلك 
العباس عن أبيه. عنه: 


(1) الرامع الدرر في هتك أستار المختصر 0155/50 
(1) «المدونةه 153 ١17‏ 

7) المصبير السايق . 

1) انظر: اغاية البيان شرح زيد ابن وسلان» 0ض 500). 


حتى يكوذ الولي حوًا مسلا ره 
المرأة مسلما» ولا يكو المسلم و لكائرة إن كانت أيضم ولا 
ولاية له على كافرة إلا أمته”"©. 

قال: ويجوز تزويج الحاكم المسلم الكافرة؛ لأنه حكمٌ لا ولدية”", 

قال: ومّن لم يكن وليه لنفسه يزوجها كأن يكون وليّا لغيره أبعد©. 

قال: ومن خرج من الولاية بممئى من هذه المعاني حتى لا يكون 
وليّا بحال فالولي أقرب الناس به ممن يفارق هذه يسال9©, 

قال: وهو كمن لم يكنء فإذا صلممت حاله صار رلياا». حدتن 
بذلك عنه الربيع 

© وقال الثوري: نزوج المرأة وليدتها لأنها تتبعهاء فكما تتبنها 
تزوجهاء ولو كان ولي كان أحب إليّ”*». حدثنا بذلك علي عن زيدٍ عنه 

» وقال أبو حنيقة وأبر يوسف ومحمد: لا ولابة لعي ولا مكائب 
ولا مدبر رلا مرتد ولا عيد قد أعتق بعضه وهو يسعى في يعض قيمت؟ 
إلا أن أبا يوسف ومحمدًا قا! : في الممنق بعضه وحو يسعى في يعض 
قيمته حرّء أحكامه أحكام الأحرار ٠‏ الجوزجاني عن زيدٍ عنهم. 


سل سند 
(1) «الأم» للشاضي (0/ 090 (5) «الآم؛ للشافمي 00 005 
(5) المصدر السابق. (4) المصدر السايق. 

(ه) المصصدر السابق, 

() انظر: «الحجة على أهل المدينة» (6/ 668 


089 «الميسوطة للسرخسي 143 20078 


كب فكاع لذ 
لليلع_-_ ا 

- وقال أبو ثور مثل قول أبي حنيفة 

* وعلة مالك ني إجازته عقد وكيل العيد المسعغلف على البضع: 
القباس على جواز القيام بالشراء [. . .]”'" والبيع إذا كان قد وكله بذلك 
أبوهاء وكذلك التزويج 153/ب5. 

* وعلة الشاقعي في إبائه في العبد لو أبيح له أن يزوج بناته الحرائر 
الم جز نزويجهء فتزويجه حرة غير أبعد من الجواز. 

- وجوت 


)١(‏ غرم في المخطرطة بقدر كلمة- 


د 


000896 


: إنكاح الوليين والأكمّاء 


#» فقال مالك في المرأة لها وليان فزوّجها كل واحد منهما رجلا إن 
كانا حاضرين» ولم يرض أحدهما صاحبه؛ فلا يجرز تكاح واحررٍ منهما 
إلا برضا صاحبه واجتماع منهما على أمرٍ واحلوء فإن اختلفا نظر السلطان 
في ذلك؛ وإن كانا في بلدين وقد أمّر كل واحلٍ منهما صاحبه أن يزوج 
في ناحيته إن رأى غبطةٌ. فإني أرى إن كان لم يدخل بها واحدٌ منهما 
فالأول أولى» وإن كان قد دخل بها واحدٌ منهما فالداخل أولى"». 
حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه 

وقال الأرزاعي وقيل له: إن ناسًا يقولون: إذا زوج الوليان فالأول 
أحق ما لم يدخل الآخرء فقال الأوزاعي: آرأيت لو ماتت قبل يدخل 
.بها الآخر كان يرثها؟! قلت: لا قال: أفكان الأول يرثها؟ قلت: نعم 
وترنه فال: فمن أجل ذلك بلغني أن النبي صلى الله عليه”"© ثال: «إذا 
زوج الولبان فالأول أحق»””*”7». حدثني بذلك العباس عن أبيه عنه. 


6 


دادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات؛ (4/ 151). 

(1) كذا قي المخطوطة يدون: «رسلم». 

059 أخرجه أبو داوة 67.0 والترسقي (46100 والتسائي (04341: وأحمد 
2305 من حديث سمرة كيلقة. وضعفه الالباني ك. 

(4) انظر: «اليان في مذهب الامام الشافمي» (6/ 6+ 


كب دكع كملع 


» ونال الشاقعي: إذا زوجاها بآمرها رجلين مختلفين» قالتكاح 
الأول ونكاح الآخر الذي بعده ساقطً؛ دخل بها الآخر أو لم يدخل بها 

فإن أصابها آخرعما نكاحًا فلها مهر مثلهاء وقال في حكم الني 256 
بأن الأول أحى دلالةٌ أن اللمرأة أن نوكل في التكاح؛ لأنها وهما 
متكافتان إلا بوكالةٍ له منهاء فإذا كات لها أن توكل كان لمن ليس 
مع امرآته كل مثل الاب في ابته البكر. 

ولر زوجها ولياها رجلين فشهد الشهود على يرم واحلو ولم يثيتوا 
الساعة أر أثيتوها فلم يكن في إثبانها دلالةٌ على أن التكاحين كان 
أول» فالتكاح مفسوحٌ ولا شيء لها من أحد الزرجين. 

ولر دخل بها أحدهما على هذا فأسابهاء كان لها منه مهر مثلها 
رعليها العدة ويفرق بينهما ‏ 

قال: ولو ادعيا عليها أنها تعلم» أي: تكاحيهما أول أو ادعى كل 
واحلدٍ منهما أنها تعلم» أي: نكاحيهما كان آول كان القول قولها مع 
يمينها للذي زعمت أن نكاحه آخرء وإن قالت: لا أعلم أيهما كان 
أول» رادعيا عليها أخلفت ما تعلم ولم بلزمها تكاح راحثٍ منهما. 

قال: ولو كانت خرساء أو معتوهة أو صبية أو خرست بعد التزويج؛ 
لم يجر عليها يمين وفسخ التكاح 


ىإ كانت عاقلة بالغة فاقرت لأحدهما أن نكاحه كان أول؛ لزمها 
النكاح للذي آفرت أنه كان أول: ولم تحلف للآخر أنها لو أقرت له 
بأن نكاحه أول لم يكن زوجها وقد لزمها آن تكون زوجة الآخر. 

قال: وإذا كان الولاة شرعّاء فأراد بعضهم أن يلي التزويج دون 


ا 


يمشىء قذلك إلى المرأة 1/183) تولي أيهم شاءت 
2 نلان» قأي ولاتي أنكحنيه فتكاحه جائز, فأيهم أتكحه فتكاحه جائز, 
فإن ابتدره اثنان فزوجاء جازء وإن تمانموا أقرع السلطان يينهماء فأبهما 


خرج سهمه أمره بالتزويج!"؟. 


قال : ولا أعلم في أن للولاة أمرًا مع المرأة في نفسها شيئًا جعل لهم 
ليين من ألا يزوج الأكفاء. فإذا أجمعت الولاة فكان شرعًا فأبهم صلح 
أن يكرن ونيا بحال فهر كاففٌء لهم وسواء المسن والشاب والقاضل 
الذي دونه إذا صلح أن يكون وليّاء وأبهم زوج بإذنها كفثاء جاز 
وإن شرط ذلك من بقي من الولاةء وأيهم زوج بإذنها غير كفم فلا 
يليث التكاح إلا بإجماعهم علي”؟2. 

قال: ولو أجمعت جماعتهم على أن تزوج غير كفءٍ وانفرد أحدهم. 
كان التكاح مردودًا بكل حال حتى تجتمع الرلاة معًا على إنكاحه قبل 
إنكاحه؛ فيكون حمًا لهم تركوه؛ لأنه ليس لهم نزويج غير كفيو 
محرا بكل حال إنما هر نقص على المزوجة والولاة» وإذا رضيت 
المرأة والولي الذي لا ولي آقرب منه معها بالنقص لم أرده. 

فقال: لو زوج أحدهم كفتا بآمر المرأة المالكة آمرها باقل من مهر 
مثلها؛ لم يكن لمن بقي من الولاة رد التكاح» ولا أن يقوموا عليه حتى 
يكملرا لها مهر مثلها؛ لأنه لين في نقص المهر نقص نسب؛ إذ هو 
مال؛ ونقص المال ليس عليهم ولا عليها نقص تسب 


0097 /6( الام للشافي‎ 6١ 
005 /6( دلام؛ للشاقني‎ ( 


55 للا 


قال: وإذا رضي الولي الذي لا أقرب منه بالتكاح غير كفي فانكحه 
بإذن المرأة ثم أراد الوالي رده لم يكن له ذلك وإن كان رَوْجها بأقل 
من صداق مثلها يأمرها. 

وإن كان لا يجوز أمرها في مالها فلها تمام صداق مغلها؛ لأن التكاح 
لا يرد وهو كالبيوع المستهلكة 

فال: وإذا كانت المرأة مسسجورًا عليها مالهاء فسولة من حابى في 
مداقها أب أو غيره» لا تجوز المحاباة ويلحق بصداق مثلها ولا يرد 
التكاح دخلت أو لم تدخل . 

وإن طلقت قبل ذلك أخد لها مثل صداق مثلها''». حدننا بذلك عنه 
الربيع 

#» وقال أبر حنيفة وأبو بوسف ومحمد: إذا زوجت البكر ننسها أو 
ازوجها وليها بأمرهاء أو زوجها وليان لهاء أبّ أو غيره من الأولياء 
بأمرها كانت للأول منهما فإن قالت: لا أدري» فأقام على ذلك بينة 
كانت للاول منهما وإلا فرق بينهما وقالوا: إذا زوجت نفسها من غير 
كفم كان للأرلياء أن يفرقرا بيتهما ولا يكون ذلك إلا عند القاضي» 
وأيهما مات تبل التفرقة ورئه صاحبه ويلزمها من طلاقه وإبلائه ما 
يلزم الزوجات وكذا حكمها في جميع الأحكام. قالوا: وإذا زوجها 
ون كفنا 

ية لم يكن للولي الآخر أن يعترض عليه إلا أن يزوجها أحٌّ 
وهي بالغة. فيكون للاب فخ ذلك إذا زوجها غير كفس وكذلك 


(1) «الأم؛ للشافي (0/ 11 0017 


#جد 
الو زوجت نفسها غير كفمء فأجاز ذلك مض الأولياء ولم يكن لي 
من الأولياه أن يعترض عليه 

قالوا: وإذا زوجت نفسها غير كفم كان التكاح لازمًا ولحقها فيه | 
يلحق في التكاح الصحيحء فإن طعن الولي في ذلك ورفعها إلى القاضي 
ففرق قبل أن يدخل بهاء فلا صداق لها. 

قالوا: ولو لم يرفعها الولي ولكن أخذ المهر وجهزها كان ذلك رف 
ولع يكن له.آن يخاصم بعد».ولى وكات قن طلب مهزها وعفقتها فغاصم 
الزوجة عند القاضي في ذلك» ثم جاء يريد أن با بيتهما كان له في 
القياس ذلك. ولكن يستمسن أن يجمل هذا منه رضا. 

ولو زوجت نفسها غير كفم ثم تركها الولي وهو يعلم ذلك؛ حتى 
ولدت أولادًا ثم خاصم في ذلك؛ كان له أن يفرق بينهما©. 

» وقال محمد بن الحسن: إن زوجها ولي الأول أقرب منه غير 
كف برضاها ولا خبار لهاء والتكاح جائز”"'. الجوزجاني عن محمد 

© وفال أبو ثور: لو زوجها وليان كانت للأرل منهماء فإن قالت: لا 
أدري؛ سيلا البيئة إن لم تكن بينة قَرّق بينهماء ثم ابتدأت نكاح أيهما 
شاءت. 

والتفرقة أن يقول القاضي لهما: طلقاها جميعًا حتى تبين ممن كانت 
له زوجة؛ ثم يتزوجها بعد من شاء منهما ولا عدة عليها. 


(1) انظر: «التف في الفتاوى؟ للسعدي (0003//9, 
(؟) انظرة «السجة على آمل المديفة» (4/ 0006 


كناب التكاع لحلكنا 


قال: وأحب إلي آلا يزوجها الولي إلا الكفه في السبة27 


| واشفوا| في جواز تزوج الآبء 


اء الأبكار البوالغ: 


» ققال مالك ني البكر: يزوجها أبوها ولا يستأمرها”" أن ذلك لازم 
لها وذلك الأمر عندنا”” وقال: أحب ذلك في الابكار أن يشاورهن 
آباؤمن ولا يجوز عليها أمر ولي غير أبيها من قريب أو بعبد إلا 
برضاها؟». أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه 
قال: وقال لي مالك في الجد يتكح 
قال: لا ينكسها إلا الأبء وذلك أن نفقتها تلزم الأب ولا تلزم 
الجد؛ مما جاه من الأحاديث . 


ابته بغير اها 


قال: وسمعت مالكًا بقول: المرأة الثيب والبكر اليتيمة التي يولّى 
عليها بمنزلة سواء آلا تتكحان إِلّا برضاهما. 

» وقال الاوزاعي: إذا زوج الرجل ابنته وهي بكر قبل أن تبلغ 
المحيض جاز ذلك: وإن كرهت. 

قال: ولا سبيل له إلى إنكاحها إذا حاضت بغير إذنها . حدثني بذلك 
اعباس عن أبيه عنه 


0365 /4( انظر: «الحسجة على أهل المديئة؛‎ )١1( 

() أسل الاستعمار: طلب الأمر. #السمئى: لا يعقد عليها إلا بعد طلب الأمر منهاء وأمرها 
ابه. «نيسير العلام شرح عمدة الأحتكام» (ص000: 

(5) «مختصر اختلاف الملماءة (]/ 00768 د البيان والتتحصيل» (4/ 00801 

(4) #سختصر اختلاف الملمامة (0903//9. 


0 
#ييد 


المحيض ولا أحد لها ولا مال 
كف لها بريد أن يتزوجها ويعفها ويكفلها. 


قال: لا أرى للولي وللسلطان ولا للسلطان أن يزوجا يتم 
المحيض فإن فعلا فزوجاها فبلغت فكرهت ذلك ردٌ نكاحها 

© 11/141 وقال الثوري: إن كانت صغيرةٌ فزوجها أبرها جاز نكاسيا 
ولا يجوز نكاح العم والأخ إذا كانت صغيرة إلا أن تبلغ فيستأم را" 


# ونال الشاعي: فأي ولي امرأق تيب أو بكر رّجها بغير إذنياء 
نتكاحها باطل إلا الآباء في الأيكاره. والسادة في المماليك7". حر: 


شنا 
بذلك عنه الربيع . 


قال: والجد أبو الاب وأبر أبيه يقومان مقام الاب في تزديج البكر 
دولاية اليب ما لم يكن دون أحلٍ منهم أب أقرب منه. 
قال: ولى زوجت البكر أزواجًا ماتوا عنها أو 


قارقرهاء وأغنت 
مهورًا ومواريث؛ دخل بها أزوايها أم لم 


يدخلوا إلا أنها لم تجابع 
تكون ثيب 


ذدجث تزويج البكر؛ لانه لا يفارقها اسم البكرء إلا بآن 
وسواء بلغت 


وخرجت إلى الأسواق؛ لانها بكر. 


0 الى عالآسقة الحرئل طعت 59 بدو 
00 «الام؛ للشافي زه 006 


يم 


كنب النكاع مش 
قال: ولو جومعت بنكاح صحيح أو فاسلو أو زناء صغيرة كانت أو 
بالغة أو غير يالغة كانت ثيبّاء لا يكرن للأب تزويجها إلا بإذتها وله 
يكون له تزويجها إذا كانت ثيا وإن كانت لم تبلغ. 
قال: وليس لاحدٍ غير الآباء أن يزوج بكرًا ولا ثِيًا ولا صغيرة حتى 
تبلغ فتاذن في نفسها وإن زوجها أحدٌ غير الآباء صغير: 9 
وحكمه حكم التكاح القاسد في جميع أمره. 
وإذا زوج الأب البنت بغير إذنهاء فالتكاح مفسوحٌّ رضيت بعد أو لم 


 ضرت‎ 

قال: وإنما يجوز أمر الأب على البكر في التكاح إذا كان ذلك حظًا 
لها أو غير نقص عليها كما يجوز شراه وبيعه عليها بلا ضررٍ عليها مما 
بتغاين'"؟ به أهل البصر. 

قال: ولو زوج ابنته الصغيرة عبدًا له أو لغيره لم يجز التكاح؛ لآن 
العبد غير كفءٍ وفي ذلك عليها نقص» وكذلك لو زوجها غبر كفده أو 
أجنم أو أبرص أو مجنرنًا أو خصي”© مجبوة" أو غير مجبوبٍ لم يجق 
عليها وكان العقد فاسدّاء لا أنها لو كانت بالغةٌ كان لها الخيار إذا 
علمت بذلك 


(1) القبّن: مي الخديمة في البيع والشراه راليسيرٌ مت ما يوم به عَم والفاحشنٌ منه ماله 
: زُمين» وقيل : عا لا يتغاين الناس فيه. «التعريفات الفقهيةة. 


(صني191). 


المَجُوب: هو مقطو الذكر. وقبل: مع المُطيتين. «التعريفات الفقهية) (ص 0184 


قال: ولو زوجها ثم عرض له داء من هله الأتواد ل 
يكن له أن يفرق بينها('© 143/ب] وبينه حتى تبلغ فإذا يلغت نلها 
الخيار”2. حدثنا بذلك عنه الربيع . 

» وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا عقد على الصغير والصغيرة أب فهو 
جائز ولا خيار لهما إذا أدركاء وإن عقد عليهما غبر الأب من الأوليه 
فالتكاح لازم ولهما الخيار إذا أدركاء وأيهما مات ورثه الآخر 
ما لم تقع القرقة وإن أدركت فبلقها فلم تفسع ذلك على المكاذ 
لزمها؛ لأن النبي يت قال «إذنهما صماتهماء!؟40. 

وإن اختارت الفرقة لم يكن ذلك لها إلا عند قاض 

وإن بلغت فلم تعلم أن لها الخيار فلا خيار إذا علمت يعد وكذلك 
الزوج الصغيرء وإن اختار أحدهما الفرقة كانت فسخًا بلا طلاق وليس 
اللوصي أن يزوج الصغير والصغيرة 


» وقال أبو يوسف: يلزم الصغيرة والصخبر تزويج من زوج من 
الأولياء ولا خيار لهما. 


نة وأبو يرسف ومحمد: 


1 اذا ذوج الرجل ابته بكرا 
غير أمرها لم يلزمها النكاح إلا برضاهاء وإن زوجها وليها من غير 
أن يستأمرها ثم بلغها فسكتت أو رضيت لزمهاء وإن ادعى الزوج قبل 


١‏ الام 


050 أخرج البشاري (5491) من حديث عانشة ا قالت: قال رسول الله 98: «البكر 
انُستافن» قلت: إن البكر تستحبي؟ ال؛ «إذنها صُماتها». 
(4) «الحجة على أهل المدييةة (26 110 0146 


الدخول بها رضاهاء ونالت هي: لم أرض؛ كان القول قولهاء ولم 
تحلف في قول أبي حنيفة: اولقن في خوك آي بوسفف ومسيلة © 


وإن دخل بها ثم قالت: لم أرض» كان القول قوله مع يمينه في 
قولهم جميمًا إلا أن تقول: أدخلت عليه مكرهةٌ» فيكون القول قولها 
ولا يُسَدّق عليها أحدٌّ لا أب ولا غيره. وقالوا: اللجد يفوم مقام 
الاب إذا لم يكن أب 

«» وقال أبو حنيفة: إذا زوج الأب الصغيرة بأقل من مهر مثلها أو 
الصغيرة بأكثر مهرًا من المرأة جازء وإن كان لا يتغاين بمثله جاز. وقال 
أبو يوسف ومحمد: لا يجوز ذلك”“. الجوزجاني عن محمد. 

#» وقال أبو ثور: لا يزوج الصغير ولا الصغيرة إلا الاب أو جد أو 
وصي أوصى إليه في ذلك أو حاكمٌ من حكام المسلمين. 

وقال: إذا بلغت البكر لم يزوجها أب ولا جدٌ إلا أن يستأمرها قبل أن 
يزوجهاء رمن رُوّجها قبل الاستتمار من أب أر خة فبلغهاء فرضيت أو 
كرهت لم يلزمها ولم ييجزء حنى تُبتدأ ثانية”" 

وقال: تزويج الأب الصغيرة بأقل من مهر مثلها مثل قول الشافعي. 

#» وقال طاوس في الاب”يزوج ابئته الصغيرأة: لها الخيار [5 


410 #السيمة على أمل المدينةة (6/ 0515 
(1) المختصر اختلاف العلماد؟ (0194//1. 
() انظر: «القبى في شرح موطأ مالك ين أنى؛ (ص84©. 
(:) اتظر: «الولاية في التكلع» 0435/93 


حدثنا بذلك الحسن بن يحبى قال: أخبرنا عبد الر: 
معمر عن [ابن]1' طاوس عن 

* وعلة من قال بقول مالك في أن للاب أن يزوج ابته البكر بالف 
كانت أو صغيرةً. راضيةٌ كانت أو كارهة: القياس على نكاح النبي 123 
أ يك عائشة من أبيها وهي بنت سبع””"ء ولو صار ذلك غير جاتر لم 
يفمك 6 

نكاث كل بكر نياسًا لها وفي حكمها؛ لأنها كانت بكرًا يوم أنكحت 

* وعلة من قال: نكاح البكر البالفة لا يجوز إلا بإذنها لآب ولا 
غيره: ما حدثئي به محمد بن إسحاق الصخاتي ثال: حدثنا الحسين 
ابن محمد المروروذي قال: أخبرنا جرير بن حازم عن أيوب عن 
عكرمة من ابن عباس أن جاريةٌ بكرًا زوّجها أبوها وهي كارهة» 
فخيرها النبي كيوك 

# وعلة من قال: لا يزرج الصغيرة إلا الآباء والأجداد: إجماع 
الحجة على جواز تزريج الأب رهي منهء فكذلك الجد لأن أب 
وهي منه وليس كذلك العم ولا الأخ ولا غيرهم . 

* 


بيد 


وملة من أجاز تزوج الأب والوصي والسلطان: إجماع الكل أن 


)١(‏ سقط من المخطوطة. والمنيت من مصادر النشريج. 

(9) #مصنف عيد الوزاق الصتمائي» 0900609 

57) أخرج البخاري (0160), ومسلم (9400/ مي 
تزرجها وهي بنث مت سنينء 


من حديث عادشة بها أن البي 86 
وأدخلت عليه وهي بنت تسع: ومكثت عنده تسا 


(4) أخرب أأبو ماود 610130 والنساتي في 'الكيرىة (6733) ولين ماج (0ل1ا)» 
وأحمد 011357 وصحمحه الألباني. 


ا 
لل ---- ! ! ض م 


مؤلاء يقومون لها بالنظر في مالها وملكهاء نكذلك يقومون بالنظر لها 
ني نفسها إذا كانوا يقومون مقام الآباه في مالها 


وعلة من أباح تزويج الأجداد: إجماع السجة أن ذلك غير جائزٍ 
للاخ إلا من أجاز وجعل لها الخبار بعد البلوغء وقد قامت الحجة 
عندهم بفساد كل نكاح لم يكن جائرًا في حال العقد أنه غير جائزء 
نذلك العقد بعد تلك الحال فلما كان غير جائزٍ للاخ وهو أرلى 
رأقرب إليها من الجد كان كذلك الجد. بل هو أولى ألا يجوز 
عندهم أن يُتكحها من الأخ. 

وعلة من أجاز ذلك كله ولم يجعل لها الخبار بعد البلوغ: القياس 
على نكاح النبي يف عائشة من أبي بكر تظلثه وكان أبو بكر ولبًا لها في 
ذلك الونت. فكذلك كل ولي في حكمه. 

وعلة من لم يجز ذلك للاب ولا غبره: أن ذلك حقٌ يوجبه للزوج 
عليها ويوجب به على الزوج حقومًا؛ والحقرق لا تجب إلا بحجة يجب 
التسليم لها من كتاب أو سنةٍ مستفيضةٍ أو إجماع. 

نا 


كنذا عت عير 


71 ى تروج اب الصبي اصفير. 


إذا زوجه هو أو ولي غيره اختلافهم في تزويج الصغيرة والعلل فيها 
واحدة إلا أنهم قالوا كلهم : ليس لأحار أن يعقد على البالغ الصحيح من 
الرجال إلا بآمره ورضاء: إلا أن ابن أبي ليلى وبعضى المتقد مين قالوا. 
إذا كان البالغ في عيال أبيه إنه يعقد عليه بغير إذته. 


213 ني تزوح ازماء وغن ل ولي له والمفظويين على 

عقولهه: 

» 151/ب] فقال مالك: إن ولت امرأة أمر جاريتها أو مولاتها أو 
يتيمةٌ استخلفت عليها رجلا من الناس فزوجها نكاحًا ظاهرًا أو معروقا 
اجاز ذلكء قال: وإن زوجت نفسها أو زوجتها امرأةء فإنه يفرق بينها 
وبين زوجهاء دخل بها أو لم يدخل بها فإن كان دخل بها فلها مهرها 
عا فعس من ييف 

قال: والأمة تتروج بغير إذن سيدها إن نكاحها باطلّ يفرق ييتهماء 
أجاز سيدها حين علم أو لم يجز لا يثبتان على نكاحهما'". حدئني 
بذلك يونس عن ابن وهب عنه 


قال: دلا بغي لمغلوب على عقله أن يزوج . 
(1) مقط من المخطوطة. 


(1) انظر: #النوادر والزيادات على ما في المدوئة من غبرها من الأمهاتة (4/ 04:4 
07 انظرة «المدوتفة (5/ 014 


كب تع 8 ع 

© وقال الشافعي: إذا أرادت المرأة أن تُروج جاريتها لم بجر أن 
نزوجها هي ولا وكيلها إن لم يكن للمرأة ولي؛ إذا لم تكن هي ويا 
لجاريتها لم يكن أحدٌ بسببها ولا إذا لم يكن من الولاة كما ل 
يكون للمرأة أن توكل بنفسها من يزوجها”. 

قال: وبزوجها ولي المرأة السيدة الذي كان يزوجها هي أو السلطان 
إذا أذنت سيدتها بتزويجها يزوجونها هي إذا أذنت بعزويجها 

قال: ولا يجوز لولي امرأة أن يولي امرأة تزويجها إذا لم تكن ولا 
في نفسها لم تكن وليا بوكالء وتجوز وكالة الرجل الرجل في التكاح 
إلا أنه لا يوكل امرأة ولا كافرًا بتزوبج مسلمة ولا عبداء ولا من لم 
تكمل فيه الحرية؛ ولا محجورًا عليه ولا مغلوبًا على عفله؛ لأن 
هؤلاء لا يكونون ولاءٌ ببحال0© 

قال: ولا رلاية لوصيٌ في تكاح بحالء وذلك أنه ليس بركبل الولي 
ولا ولي. 7 

قال: ولا يزوج المغلوبة على عقلها أحدٌ غير الآباءء فإن لم يكن أبًا 
رفمت إلى السلطان» وعليه أن يُعلم الزوج ما استقر عنده أنها مغلر, 
على عقلهاء فإن تقدم على ذلك رَرِّجها إياء» قياسًا على الصغيرة أنه 
لا يعقد عليها إلا كانت ممن لا رضا لها إلا الآبا دأن حكم تزويج 
السلطان إذ! كانت قد بلغت وآن الحاجة إلى التكاح كالحكم عليها 
عاذ أفاقت. فلا خيار لها0. 


000 «الأم للشاضي (ه/ +35 661 
(5) «الام؛ للشافمي (00/0). © «الأب للشافسي (0/ 251 05 


امتمرت التقبار 


قال: وإن غليت على عقلها أمر مرضي أو برسام”'' أو غيره لم يكن ل, 
أن يتكمها حتى يتائى بهاء فإن أفاقت أنكحها الولي بإذتها وإن لم تف 
وآيس من إفاقتها زوجها الآباء والسلطان» وإن كان بها ضناة”” ابوصي 
أهل الخبرة أنها لا تريد النكاح معهء لم أر له أن يزوجها وإن زوجها لم 
أرد تزويجه؛ لآن ذلك ازدياد لها 

3لا مؤونة عليها فيهء وسواء إذا كانت مغلوبة على عقلها بكرًا 
كانت أو ثِينًا لا يزرجها إلا أب أو سلطان بلا أمرها؛ لأنه لا أمر لها. 

وقال في الكبير المغلوب على عقله: لأبيه أن يزوجه؛ لأنه لا أمر له 
في نفسه وإن كان يجن ويفيق» فليس له أن يزوجه حتى يأذن له وهر 
مفيقٌء فإن أذت زوجه وإلا رد إنكاحه إباء؛ وليس لاحد غير الأب أن 
يزوج المغلوب على عقله؛ لأنه لا أمر له في نفسه ويرفع إلى 
الحاكم فيسأل عنهء فإن كان لا يستاج إلى العزويج فيما بُرى 
بزمانة”" أو غيرها لم بكن للحاكم أن يزوجه ولا لأبيه إلا أن يكون 
تزويجه ليخدم فيجوز إنكاحه لذلك» وللآباء تزويج الابن الصغير ولا 
خيار له إذا يلغ: وليس ذلك لوليٌ ولا سلطان. 


همزه وَقَلَ 2:؛ 

«لسان المرب» (14/ جع 

(5) وجل ذَِنء أي : مبتلى بين الزمانة. والزمانة: العاهة٠‏ زمن يزمن زمئًا وزمنة وزمانة؛ 
فهر زمن» والجمع: زمتوث؛ وزمينء والجمع: زمنى لأنه جنى للبلايا التي بصابرف 
بها ويدخلرن فيها وهم لها كارهون. قطابق باب نعيل الذي بمعتى مقعول» وتكصيره. 
على هذا الباء نحو: جريح وجرحىء وكليم وكلمى. «لسان العرب؛ (1/ 114). 


للا 


وإن زوجه سلطان أر ولي غير الآباء فالتكاح مفسوح؛ لأنه يجوز عليه 
أمر الأب لقيامه مقامه في النظر له ما لم يكن له في نفيه أمرء ولا 
يكون له خيار إذا بلغ فأما غير الاب فليس ذلك لهء ولو كان 
الصبي مجنونًا أو محبولاء فزوجه أبره كان نكاحه مردودًا؛ لأنه 
يحناج إلى النكاج 

وإذا زوج المغلوب على عقلهء فليس لأبيه ولا للسلطان أن يخالعم 
بينه وبين امرآته ولا أن نطلق عليه؛ وكذلك المغلوبة على عقلها إذا 
نكحت لم يكن لأبيها ولا لولي غيره يخالع عنها بدرهم من ماله. 
قال: وليس لولي الصبي ولا المغلوب على عقله أن يزوجه مجنوئة 
ولا جذماء. ولا يرضاءء ولا مشلرية على عقلهاء ولا امرأةء ولا يطاق 
جماعها بحال؛ ولا أموٍّء وإن كان لا يجد طولًا لحرةٍ؛ لآنه ممن لا 
يخاف العنت . 


قال: وليس له أن تكون أمته على أحدٍ ممن به شية من هذه الأدواه 
بتكاحجء وله أن يهبها لكل واحدٍ منهم وببيعها''منه'"؟. حدثنا بذلك عنه 
الربيع. 

قال: وإذا زوج الولي رجلا غائًا يخطبة غيرهء وقال اللخاطب: لم 
يرسلني ولم يوكلني. فالنكاح باطل. وإن قال: قد أرسلني فلات 
فزوجه الولي أو كتتب الخاطب كتابًا قزوجه الولي [رجاءه يعلم 
التزويج]". نإن مات الزوج قبل. أن يقر بالرسالة أو الكتاب لم ترئه 


بجلسسيسسيدةه 
(1) في المخطوطة: بيينها. والمثبت من الام 
110 «الآم للشافسي (586). (5) زيادة من «الأ؛ ليست في المخطوطة. 


فر 


زاك يتح فال لم أرسل ولم آكتب. رل قوله مع يمينه. 
ات ملي اواو كب يخلتها نت عل الكنم؛ وال 
الرجل قد وكلني فلان أن أزوجه فآنكر المزوج فالقول قله مع يميه 


33ب ولا صداق على المدعي الوكالة إلا أن يضمن الصداق. 

©» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: المعتوه في جميع أمور. 
عسي 

وقالوا: لو وكل رجلٌ رجلا أن يزوجه امرأءٌ ووكلته المرأة أيضًاء 
جاز أن يزوجهما جميعًا. 

وقالوا: إن أرسل رجلٌ إلى امرأ: أو امرأة أو من كانء إذا بلغ 
الرسالة فدعت الشهرد فأشهدته على ذلك لزمهما التكاح إذا كان كنؤًا؛ 
وإن كتب إليها يخطبها على نفسه فقرأت كتابه ودعت شهودًا فأقرأتهم 
الكتاب» وزوجته نفسها كان جائراء فإن كان الزوج جاء بالكتاب 
مختومّاء فقال: هذا كتابي إلى فلانٍ» فاشهدوا على ذلك جاز في 
قول أبي يوسف. وإن كان غير مختوم ولا يجوز في قول أبي حنيفة 
ومحمد. وقالوا: وإن قالث المرأة: اشهدوا أني قد زوجت نقسي 
من فلان قبلخه ذلك فأجازء إن ذلك باطلٌّء وكذلك لو كان الرجل 
الذي قال ذلك”". الجوزجاني عن محمد عنهم. 

© وقال أبو ثورٍ: المعتوه في كل أمره كالصبيء وقال: لو وكل 


(1) «الأم؛ للشافني (60/6). 
(1) انظر : «المبسوط» للسرخسي (8/ 018 


لبها منهء وكان الكتاب 
عنده معروقًاء أو شهد عليه شهردٌ بذلك؛ أنه كتب إليه بذلك. 
فاستامرها الولي فزوجها وأشهد على ذلك وسمّى المهر؛ جاز ذلك. 
وذلك أن الكتاب يقوم مقام المخاطية. 


رشن| في جواز التكاح بغير شهود: 


» ففال مالك : تجوز شهادة الأبدان في التكاح أن يخطب رجلٌ إلى 
رجل» فيقول: قد زوجتك فأخبر من لقيت وآنا أخبر من لقيت: فجعل 
كل واحدٍ منهما كلما لقي رجأ أخيره وأشهده؛ ثم ندم أحدهما فترع 
وجحد؛ فاتا عليه بالشهداء مترقين27. 

قال: يلزمه النكاحء وفال ذلك أيضًا في الطلاق. أخبرني بذلك 
يونس عن ابن وهب عنه. 

قال: وسمعت مالكًا يقول في الرجل يتزوج المرأة بشهادة الرجلين 
وبستكتمها ذلك. قال: يفرق بينهما بتطليقةٍ ولا يجوز التكاح. ولها 
3 صداقها إن كان أصابها . 

قال: ولا يعاقب الشاهدان إن كانا جهلا ذلك. وإن كانا أتيا ذلك 
بمعرفة أن ذلك لا يصلح عوقبا في ذلك9". 


(1) انظر: «الفررق» للقراضي 010 0180 
(1) #مختصر اختلاف العلماء؛ (7/ 02181 و"الجامع لمسائل المدوتة» (5/ 14056 
و«الاستذكاره (6/ .)00١‏ 


م 75 الفتمرت الققبيار 


«» وقال الأوزاعي - وسثل عن الرجل يتزوج التصرانبة في القرية من 
القرى ليس فيها آحدّ من المسلمين بجزئه أن يشهد التصارى. 

قال: التكاح من الحدود لا يجوز فبه إلا شاهدان ذوا عدلٍ من 
المسلمين. أخبرني بذلك العباس عن أبيه عنه. 

«» وقال الشافعي: لا يجوز النكاح حتى ينعقد لشاهدين عدلين؛ وإن 
كانا عدلين عدوين للمرأة أو للرجل فتصادق الزوجان على النكاح جازت 
الشهادة لأنها شهادة عدلين» وإن تجاحدا لم يجز التكاح ٠‏ لاني لا أجيز 
شهادتهما على عدوهما 

قال: وإن رئي رجلٌ يدخل على امرأق فقالت: زوجيء وقال: 
زوجعن؛ نكستها بشامدينعدلين قبت النكا وإن لم تعلم 
الشاهدين: ولو عقد التكاح بغير شهرجٍ ثم أشهد بعد كل راحدٍ على 
حباله وأشهدت ووليها على حيالها لم يجز التكاج . 

3 


:: ولو جهل حال الشاهدين وتصادقا على التكاح بشاهدين جاز 
النكاح» كان على العدل حتى أعرف الجرح يوم وقع التكام”". 
حدثنا بذلك عته الربيع. 

» وقال أبو حنيفة ويوسف ومحمد: لا يجوز التكاح إلا بشاهدين 
وتجوز شهادة فاسقين ومجذومين وآعميين» وإن تزوج مسلمٌ نصرانية 
بشهادة نصرائيين جاز في قول أبي حتيفة رأبي بوسف. وفال محمة: 
لا تجرز شهادة تصرائيين على نكاح مسلم. 

وقالوا 


إذا تزوجت بشهادة رجلي وامرأتين فجائرٌ وإن أشهد 


(1)«الأم؛ للشاضي (/ 098 004 . 


| لتك 


جل على تزويج ثم آخر يعد لم يجز. 

وفالوا: لو تزوجت بشهادة عبدين أو صغيرين أو تصرانيين» فالتكاح 
بطل إلا أن يكون معهما حران مسلمانء وقالوا: إن أدرك الغلامان 
وأمنق العبدان وأسلم النصرائيان» فشهدا على النكاح كانت جائزة إلا 
أن يقول: لم يكن معنا يوم كان النكاح مسلمان فلا يجوز النكاح 
وأن بُعرف الشاهدان في شهادتهما فالنكاح باطلٌ» وإن نزوج بشهادة 
ناك ليس معهن رجل قالتكاح جائرة'. الجوزجاتي عن محمد. 

» وقال أبو ثور: إن تزوج بوليٌ وأعلنوا ذلك كان جائرًا أن يزوجوا 
1/ب؟ وإن لم يشهدوا كذلك إن أشهدوا ولم بعلنوا ويكون الشهود 
مستورين ليسوا بفساق ولا من لا يجوز شهادته يإظهار فستي. 


© وعلة عن قال يقول مالك شبيهة بعلة غيره- 


© وعلة مَن قال بقول الشاقعي: إن الفرج المحرم بإجماع ل يحل إلا. 
بالسى اللي .بها حرا سا كان قي سن عن السييج العي يبب السليم 
لها 


الجعهماع 0 


صل للشياني ط قطر (90/ 0615 


اتات الفقيار 


أحكام الصداق واختلاف العلماء في ذلك 


ألجمع الكل من أمل العلم أن الرجل إذا تزوج امراةً بصدائي 
معلوم سمياه عند عقده النكاح مما يجوز أن يكون صداقفًا ثم طلقها 
قبل الدخول بها أن لها نصف ما فرض لهاء وأنه إن توفي عنها ولم 
ايدخل بهاء أو توفيت هي قبله» أو دخل بها ثم طلقهاء أو مات عنها 
أن لها في هذه الأحوال كلها الصداق كاملا 


21 فى د سد 


#» فقال مالك: لا أرى آن تنكح المرأة بأفل من ربع دينار؛ لآن ربع 
دينار يجب فيه القطع. حدثي بذلك يرنس عن ابن وهب عنه. 

» ونال الشافعي: أقل نا يجوز في المهر ما يتمول الناس» وما لو 
استهلكه رجلٌ لرجلٍ كانت له قيمته وما يتبايعه الناس بينهم ولا يطرحونه 
من أموالهم مثل القّلس رما آشبه ذلك. 

والثاني: كل منفعة ملكت وحل ثمنها مثل: كري الدار وما في 
ممناها فيما تمل أبيرتة0©. حدثنا بذك نه الربيع- 


» وقال أبو 


ة وأبو يوسف ومحمد: لا يكون المهر أقل من 


(1) «الأم؛ للشاقمي (6/ 395 009/1 


كب فكام ا 


عثرة دراهم. الجوزجائي عن محمد. 

- وقال آبو ثور مثل قول الشافعي 

- وهو فول الثوري. 

وعلة مَن قال بقول الشافعي: أن الله يي فرض الصداق ولم يحد 
5 رة» ولا اتفق المسلمون على حده؛ فليس لأحدٍ أن يحد 
في ذلك حدّاه لأن ذلك غير مدركِ من جهة الناس. 

وعلة من قال بقول أبي حنيفة وأصحابه: إجماع الكل على إجازة 
العشرة الدراهم أن تكون صداقّاء واختلافهم نيما دون ذلك فوجب نا 
أجمعوا على جوازه أن يكون جاترًا 61/143 والتوقف قيما اختلفوا فيه. 

# وعلة من قال بقول مالك: إن النبي لق قطع في مجن”'؟ فيمته 
ثلاثة دراهم”"2» فإن كان صحيحًا عن النبي يِه أنه قطع ني ثلائق 
وكائرا نجمعين على أن ما وجب فيه القطم» فجائز أن يكوث مهرًا 
وكان صحبسًا عن النبي يك ما ذكرنا من قطعه في ثلاثة دراهم جاز 
أن يكون مهرًا. 


سانيا لين 


(1) الوجُ: كل ما وقى من السلاح كالترس والدرقة الملخذة من جلود ليس نيها خهب 
ولا عقب «التعريقات الفقهية» (ص195). 
0 أخرجه البشاري (05/48. ومسلم (1348/ 6١‏ من حديث ابن عبر ا 


#قد اضتعدت انه 


1/71 ب يجود د 


» فنال مالك - وسثل عن الرجل يتزوج المرأة بالعبد» ثم يوجد 
مسررقًا وقد دخل بها فيؤخذ منهاء قال: بحال بينه وبينها حتى 
يعطيها مهرهاا'؟. أخبرني بذلك يونس عن أشهب عنه. 

وسثل عن نكاح أهل مصر وأهل الشام وأهل اليمن ينقدها بعض 
المهر وما بقي مال غير آجل إلا أن عملهم والذي عرفوا فيما بينهم 
أنما عملهم استاخرا بما حلوله إلى موت أحدهما أو فراق» ققال: ل 
يصلح رإنما ذلك على وجه الغررء وإنما التكاح بيع من الببوع. 

فال: ولو اشترى رجل بهذا جارية لم يحل. 


فال: ولو قال: قد نكحتك بيعيري الشاردء أو غلام آيق ما صلح 
ذلك. وأرى أن يكون ما كان من ذلك لم ينقد حلالاء وأرى أن 
يقضي به لقول الله يق: تَدَيَمْ يتين إك أكر مك4 رمطد هه 
4 وإنما النكاح سلعةٌ من السلع”'©. 


قال: وقال مالك: من تزوج بمهرٍ إلى غير أجل أن ذلك بمنزلة بيع 
من الببوع لا يصلحء ويفسخ إن كان لم يدخل بها وإن كان قد دخل بها 
كان لها صداق مثلها نقدَا؛ ولا يكرن الصداق إلا إلى أجل معلوم غير 


عع سج 


قال: لو تزرج على دقيق رلم يسم حميراء ولا سوداه» فانه ينظر إلى 


(1) «اليان والتحصصيل» (1/ 207917 (1) «اليان واللتسصيل» (1/ 6104 
05 «الكافي في قنه أهل المديئة» (5/ 009 : 


نوسط من ذلك. حدثتي يونس عن ابن وهب عن مالك؛ أنه سثل عن 
لرجل يتزوج المرأة بخمسة أوسق2» ثم يهلك ولم يسم حمرانًا ولا 
سودائاء ولا صفةٌ ولا جتساء فقال مالك: ينظر في تلك النققة من 
أهل البصر بالرقيق» قيقومون خمسة أوسق قيمة الخدم والخادم 
يكرى وخادم يكرى على تحو الخدم ينظر إلى أخفضها وأرفعها» 
نيسيها أوسط ذلكء» قال مالك: ولم يزل هذا من صداق النلس. 

»© وقال الشاقعي: كلما جاز 43١/ب5‏ أن تكون ميئًا أو متأجرًا 
بثمنٍ جاز أن يكون صدائًا وما لم يج فيهما لم يجز في الصداقء 
ولا يجرز المداق إلا معلومًاء ومن عين يحل بيعها نقدًا أو إلى 
© 

قال: وفي عقد التكاح شيئان: أحدهما: العقد”"» والآخر المهر 
الني يجب بالعقدء فلا يفسد العقد إلا يما وصفنا العقد نفسه به من 
منهيًا عت وليس المهر من إفساد العقد ولا إصلاحه يسبيل؛ 
لأ عقد التكاح لخير مهرٍ مسمى صحيح فإذا كان العقد منهبًا عنه لم 
يصلح أن يكون عقد المهر صحيح 

وهذا الموضع الذي يخالف فيه النكاح البيع فإذا نكحها بمهرٍ 
عجهرل» أو مهرٍ حرام» فذلك كله سواءه وعقد التكاح ثايثٌ»م 
والمهر باطلٌ. ولها مهر مثلها في هذا كله إن دخل بهاء وتصف مهر 
مثلها إن طلقها قبل أن يدخل بهاء وذلك مثل أن ينكحها بثمرةٍ لم 


ا) جمع وسق رهو ستون صائًا. انظر: «شمس العلوم وهو كلام المرب من الكلوم» 
9 ريم 


19 الأر للشاني ذو الحا (6) في «الأما: المقدة 


بيد ملاسها على أن يدعها إلى أن تبلغ فيكون لها مهر مثلهاء وتكون 
الثمرة لصاحبها؛ لأن بيعها لا يحل في هذا الشرط ولر نكحته بها 


على أن يعطيها كان النكاح جائرّاء فإن تركتها حتى يبدر 
إصلاحها فهي لهاء وهر متطوع بتركتها ومتى قام عليها يقطعها فمليها 
أن تقطعه في أي حال قام عليها فبها''؟. حدثنا الك عته الربيع 
» وقال أبو حنيفة: إذا نزوج على بيتٍ وخادم ولم يسم شيئًا ولم 
يصفه كان لها بيت وسط بأربعين دينارًا أو خادمٌ وسط بأربمين ديرا 


» وقال أبو يوسف ومحمد: هو على قدر الغلاء والرخص في كل 
بلد 


وقال أبو حنيفة أيضًا: لو تزوجها على و 


أبيض كان لها خمسون ديارّاء فإن آعطاها وصيقًا أبيض لا بساوي ذلك 


وتاقواة لز تزي يدوق على ييه وشاضع :اسلا يمن لخر وخاذنا 
5 

قالوا: ولو تزوج امراة شامية أو حجازية على بيت وخادوه 
رسط مما هنالك أو خادم وسط مما يعرف أهل ذلك البلد ويجهزون ب+. 


وكذلك قالوا: إذا تزرجها على إبلٍ أو غنم أو تياب وسمى الجنس 


(1) «الأم؟ للشافمي زول ىن 0/0 


(؟) الوصيفة: الخادمة . «شمس العلوم ردواء كلام العرب من الكلرم» (10/ 9185 
(5) #الأصل؛ للشييائي ط قطر ٠١‏ 0978, و«المبسوط» للسرخسي (6/ 088 


العدد ولم يصفهء 1/143؟ ولم يكن معلوماء فإن لها عدد ما سمي من 

و وسطًا من ذلك لا وكس ولا شطط”2 وإن طلقها قبل الدخول كان 
لها نصفه وإن جاء بقيمة ذلك ذهبًا أو فضة أجبرث على قبولهء وكذلك 
إن تزوجها على شيء يكال أو يرزن فسمى أقفزة””2 وإن طالا ولم يقف 
ذلك إلا أنه إن جاء بقيمة ذلك دنانير أو دراهم لم نجبر على قبوله في 
تزلهم جيكاء 


فإن كان ما يزوجها عليه من ذلك قيمته أقل من عشرة دراهم أعطاها 
تنام العشرة: 

وقالوا: إن تزرجها على ثوب ولم يسم جسه ولا صفئه أو على دار 
ولم يفل أين موضعها أو دابةء أو على ما في بطن جاريته أو غنمه أو 
بقرة أو ما ينجهل نخله: أو ما أشبه ذلك لم يكن ذاك مَهرّاء فإ 
طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة؛ وإن تزوجها على خمرٍ 
اخنزير أو حرام لا يحل ثم طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المعمة 
ولا صداق لها. 

وإن مات أو دخل بها كان لها صداق المثل. الجوزجاني عن 
محملاء 


3 لوكس : أي: الانقص عن مهر مثيلاته . ولاشطط؛ أي : لاذيادة عن مهر ثيلاتها من 
النساه. #وبل الغمامة في شرح عمدة الفقده لابن قدامة 50/ 0915. 

(1) الأزة جمع القفيز وهو مكبال معروف. رهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق. ومن 
الأرض: قدر مالة وأريع وأربعين ذراًا. وقيل: هو مكبال بتواضع الناس عليه. ولي 
*التهذيب»: الفقيز: مقدار من مساحة الارض. والجمع أتفزة وتُفزان. «تاج. 
العروس1 (96/ 0540 


م ب سسب 2727 

#»ه وقال أبو ثور: كل ما كان من صداق مجهرلٍ فهر باطل وحرار 
والتكاح جائرٌ فإن طلفها قبل الدخول وقد سمى شينًا من ذلك كان لها 
المتعةء لآن يسميه ذلك كما لم يسمء فإن طلقها يعد الدخول فلها مهر 
سلما" 

# وعلة من أجاز المهر المجهول وأوجب على الزوج أن يسوق إليها 
الوسط من ذلك؛ وذلك مثل التكاح على الرقيق غير الموصوفين. وأشباء 
فلك: القياس على إجماع الحجة على جواز التكاج على الدراهم رلم 
تكن موقوفة» فإن لها نقد البلد. وكذلك النكاح على الرقيق ولها 
الوسط من رقيق البلد. 

# وعلة من أباح ذلك وجعل لها مهر المثل: أن المهر عرضِيٌ مملولة 
على البضع؛ فكان كالمشتري سلعة على عوض مجهول أو فاسلدر أن 
المجهرل لا يكرن عرضًا إلا أن النكاح لا يفسخ؛ لأن العقد قد 
مضى؛ رصح كوه وعقده بلا مهر فلن يفسد عقده بمهر مجهول رلا 
فاسد؛ لآن عقده على ذلك ليس بدور عقده بلا مهر والبيع بفسخ إذا 
عقد بشمنٍ مجهرل أو حرام؛ لأنه لا يجوز عقد الصفقة إلا بالشمن 
المعلومء فأما علة قائل هذه المقالة في إيجابه نصف صداق مثل 
المرأة المتزوجة على نقد المهر فإنها ممن فرضس لها الصداق؛ فلم 
تكن في معاني من لم يفرض لها وإذا كانت مفروضًا لها نصف 
المفروض إن كان معلومًا أو مباحًا وإلا فلها نصف المهر مثلها؟ 
لانها 141/ب] من المفروض لهن. 


للس نيد 
)١1(‏ انظر: #سختصر اختلاف الملماءة (9/ 0007 


يَسْتُ ما © مثيه :م فليست تخلر التي فرض لها المهر 
المجهول من إحدى حالين من أن يكرن من المفروض لهن أو ممن 
لم يفرضى لهن؛ فإن كانت ممن فرضس لهن فلها نصف المفروض 
لهاء وقد صحت الدلالة على أن ذلك ليس لها لما ذكرنا قبل. 
وإذا بطل أن يكون لها نصف المفروض لها كانت في معاني من لم 
يفرض لهاء فلها المتعة بظاهر القرآن. 


اشم في الوجب على الرجل تفوض الماة إبيه امرها 

فيزوجها على ذللكم 

» فقال مالك في المفوض إليه: يدخل بامرأته قبل أن يفرض لها 
شبئًا أن عليه صداق مثلها. حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه. 

قال: وقال لي مالك: إن فرص قليلا قبل أن يبني بها فناكروه فهر 
بالخيار: إن شاء أعطى صداق مثلها. وإن شاء فارتها وكانت طالقة ولها 
المتاعء وليس لها إذا أعطى صداق مثلها إلا ذلك. 

«» وقال الشافعي: التفريض الذي إذا عقد الزوج التكاح عرف أنه 
تفويض في التكاح: أن ينزوج الرجل المرأة الثيب المالكة أمرها 
برضاهاء ولا يسمي لها مهرها”' ويقول لها: أتزوجك بغير مهر 
فالنكاح في هذا ثابت؛ فإن أصابها فلها مهر مثلها وإن لم يصبها 
3 في المخطرطة: مرهاء رستت كفا 


7 
0 


ناسين 
حتى طلقها فلها المئعة ولا نصف مهر لها. 

وكذلك أن يقول: أتزوجك ولك علي مائة دينارٍ مهراء فيكون مز 
تفريضًا ولا تلزمه المائة» فإن أخذتها منه كان عليها ردّها بكل جال. 


قال: وإن عقد عليها عقدة التكاح بمهر مسمى أو لغير مهر. قلي 
لها مهرًا فرضيته أو رفعته إلى السلطان ففرض لها الحاكم مهرًا فيو لها 
ولها الميراث إن مات عنها. 

قال: وفي النكاح وجهٌ آخر يدخل في اسم التفويض وليس 
بالتعويض المعروف نفسه وهو مخالف للباب قبلهء رذلك أن تقرل 
المرأة للرجل: أتزوجك على أن تفرض لي ما أو ما شلت أنا 
أو ما حكمت:؛ أنت أو ما حكمت أناء أو ماشاء فلانء أو ماحكم 


فلان لرجل آغرء فهذا كله وقع بشرط ضداقيء ولكنه تجهول فهو 
كالصداق الفاسد مثل الثمر: 


لم 51/73 يبدو صلاحها على أن 
ايكون إلى أن تبلغ؛ قال: وإنما جعل لها مهر مثلها؛ لأن النكاح لا 
يرد كما لا تقرد البيوع الفائتة؟؟. 


قال: وسيد الأمة في نزويج الرجل بغير مهر مثل المرأة البالغة في 
تفسهاء فإذا زوج الآمة سيدها وأبت الحرة في نفسها بلا مهره ثم 
أرادت اللحرة وسيد الأمة أن يفرض الزرج لها مهرًا فرض لها المهره 
رإن قامت عليه قبل أن يطلقها فطلبته فطلقها قبل» يفرض هو لهاء أو 
يحكم عليه الساكم بمهر مثلها؛ فليس لها إلا المتاع؛ لا يجب لها 
يعض المهرء إلا أن يقرض لها الحاكم أر يفرضه هو لها بعد عليها 


(1) «الام» للشافمي (6/ 006 . 


كاب ماع 


سداق مثلها قفرضء فيكون كما وقع عليه العقد يلزمها جميمًا. 


قال: وإن نكحها بغير مهرٍ ففرضى لها مهرّاء فلم ترضه حتى فارقها؟ 
كانت لها المتعة» ولم يكن لها بما فرض لها شي؟ حتى يجدمما على 
الرضاء فإذا اجتمعا على الرضا لزم كل واحد منهما ولم يكن لواحي 
متهما نقض شيءٍ منهء كما لا يكون لواحدٍ منهما نقض ما وقعت 
عليه العقدة؛ من المهر إلا باجتماعهما على نقضهاء أو يطلقها قبل 
السيس؛ فينتقض تصف المهرء ولا يلزمها ما فرض لها بحالٍ حتى 
يعلما كم مهر مثلها؛ لأن لها مهر مثلها بالعقد ما لم ينتفض بطلاق. 

وإذا فرض وهما لا يعلمان مهر مثلها؛ كان كالمشتري وهي كالبالقة 
مالم يعلم؛ ولا تعلم؛ أو ما يعلم أحدهما؟. حدثنا بذلك عنه الربيع. 

«» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا تزوج على غير صداق 
المسمىء ثم طلقها قبل أن يدخل بها؛ كان لها المتعة. وادنى ما نكون 
المتعة درعٌ”؟" أر ملحفة”" وخمار”؟). إلا أن يكون مهر مثلها عشرة 
دراهمء فيكون لها خمسة دراهم ولا ينقص منه؛ وإنما لها أقل 
الامرين من نصف المهر أو المئعة. 


لشافمي 100 0/0 

المرأة. «لسان العربة (5/ 0105م 

يكس الميم وسكرن اللام رفتح الحله كمكتسة : عند العرب هي الغلاءة. 

الشتطء وإذ ملت بيطانة آر حشيت» فهي عند العوام مأنئفة. واقعرب لااتمرف 
ذلك. «المعجم العربي لأسماء الملايس؟ (صن497). 

4 الخجمار: ثوب تخطي به المرأة رأسهاء والجمع خُمْر مثل: كتاب وكتب. و المت 
المرآة وتَخَيْرت: ليست الخمار. «المصياح المنيرة (1/ 181). 


ع ته 

وقالوا؛ إن تزرجها بغبر مهر مسمى؛ ثم سمى لها بعد ذلك؛ أو 
رافعته إلى قاض نفرض 3١؟/ب]‏ لها مهرًا تراضيا عليه؟ كان جارًا. 
فإن دخل بها أو مات عنها كان لها ذلك» وإن طلقها قبل الدخول 
كان لها المتمة 

رقالوا: إن تزوجها على حكمها أو حكمه» أو حكم وجل آخر فيكم 
المتزوج على حكمه؛ نظرًا إلى ما حكم: فإن كان على حكم المرأة 
فحكمت بمثل مهر مثلها أو أتل؛ كان لها ذلك. وإن كان أكثر كان 
لها مهر مثلها. وإن كان على حكم الزوج فحكم يمهر مثلها أو أكثر 
فهو لهاء وإن حكم بأقل فلها مهر مثلها إلا أن ترضىء وإن كان على 
حكم غيرهما فحكم بمهر مثلها فهر لهاء وإن حكم بأكثر فلا يجوز 
إلا أن يرضى الزرج بذلك. وإن حكم بأقل من مهر مثلها لم يجز إلا 
أن ترضىء وكان لها مهر مثلها''؟. الجوزجاني» عن محمد عنهم. 


© وقال أبو ثور: إذا نزوجها على غير صداق مسمىء ثم سالمها أو 
رافعته إلى قاض» نفرض لها مهرًا تراضيا عليه؟ فإن ذلك جائرٌء فإن 
دخل بها كان لها ما سمى لهاء وإن طلقها تيل الدخول يها؛ كان لها 
نصف الصداق المسمى؛ وإذا تزوجها على حكم أحدهما؛ كان لها 
المتعة إذا طلقها قبل الدخول ومهر مثلها بعد الدخول. 

وعلة الشائعي في إلرّامه الزوج نصف ما سمى بعد العقد إذا طلقها 
قبل الدخول بعد تراضيهما بذلك: أن المهر هو ما اصطلح الزوجان عليه 
مما يجوز أن يكون صدافًا في قرلهم جميعّاء إذا كان ذلك في 


(1) «الأصل» للشيياتي ط قطر (10/ 1800 0084 


رزيعيحء فكذلك ذلك بعد العقد: 


# وأما علة أبي حنيغة في إلزامه الزوج المتعة إذا طلقها قبل الدخول 
إزا كانت النسمية بعد العقد: فإن الكل مجمعون على وجوب المتعة لها 
قبل اك ن طلقها قبل الدخول؛ وما وجب لها بحجة الاجماغ فلن 
يمول إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها. 


الها صداقا وقبل الدخوا تحففون 

» فقال مالك: إذا تزوج الرجل المرأة ولم [يسم]"" لها صداقاء ثم 
امات قبل أن يدخل بها؛ نمليها العدة رلها الميراث ولا صداق لها 
حدثني بذلك يونس عن أشهب عنه. 

تال: رقال مالك: بيان ذلك في كتاب الله فقء يقول الله قق: 
ولا جاع عي إن طلم لئة تم تتثرفا 3 تتيشرا 5 ؤسَة> 
ورد ايه 50 فإذا طلقها فلم يكن لها شيء» فكذلك إذا مات لم 
يكن لا شيةة 

© وقال الشائعي: إن مات فيل أن يسمي لها مهراء أرانانتت 
فسراء. وقد روي عن النبي ف أنه قضى في لأبروع]”© ابنة راشق 
رتكحت بغير مهرء قمات زوجهاء فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها 
بالميراث: فإن كان يغبت عن النبي ي: فهو أولى الأمور بناء ولا 
حجة في قول أحد دون النبي وك. وإث كثروا ولا في قياس» وان 


)١0‏ في المخطوطة: يسمي والصواب ما أكيناء. )6 في المخطوطة: مروع. 


0 
كان لا ب عن النبي و لم يكن لأحد أن ينبت عنه ما لا ينبت رق 
أحفظه بعد من وجه يثبت مثله وإن لم يثبت» فإذا مات أو ماتت فلا بهر 
لها وله منها الميراث؛ ولها منه إن مات؛ ولا متعة لها في الموت؛ لانها 
3 حدثنا بذلك عن الربيع . 


غير مطلقة: وإنما مجعلت المتعة للمطلقة" 

» وقال الثوري فيما حدثني به علي» عن زيد عتهه وأبو يوسف 
ومحمد وأبو ثرر: لها صداق نسائهاء لا وكس ولا شططء. ولها 
الميراث وعليها العدة. وروي عن علي بن أبي طالب - رحمة الله 
عليه - وزيد بن ثابت وابن عمر مثل قول .مالك . 

* رعلة من قال يفول مالك: القياس على الطلاق؛ أنها إذا طلقت 
قبل أن يقرض لها وقبل الدغول ألا شيء لها من الصداقء فكذلك 
حكمها إذا ماتت قبل الدخول 717/ب] أو مات. 

# وعلة من قال يفول الثوري: ما حدثني به محمد بن يحى قال: 
حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن سعيد: عن أبي معشرء عن 
إبرافيمه عن غلقمة» "أن نوا أنوا ميد الله بن مسمره فسألوه من 
رجل تزوج امرأةء ولم يفرض له صداقًاء فمات قبل أن يدخل بها 
فرددهم شهراء ثم قال: أقول فيها فإن يكن صرابًا قمن الله وإن 
يكن خطأ فمني ومن الشيطان: أرى لها صداق نسائها وعليها المدة 
ولها الميراث» فقام نفر من أشجع. فشهدوا أن رسول الله 98 قضى 
افي بروع بنت واشق بذلك!2©. 


00 


أم؛ للشافمي (8/ 60 


(1) أخرجه آبو داود(04114. والترمقي (01114. وابن مانجه (41841: رأحمد 
18710 ) بنحوه. وصسحه الألباتي كقنع . 


كيب الثتاع لع 


35 اشنا دي مد س. 


© فال مالك: ليس صداق مثلها صداق نساء قومهاء ولكن صداق 
مئلها في موضعها وجمالها ومالها وشبابها ورغبة الناس فيها من مثله في 
إرادة الرفق بهء والمباشرة له وحسن الرأي فيه والصلة له فيما أرى» 
اوالله أعلم. 

وينظر في ذلك الرجال؛ الرجل [الذي]”'' زرج عليها إن كان إنما 
أراد الصلة له في التفويض والمقارنة؛ خنف عنه من الصداق. وإث 
كان لغير ذلك كان لها صداف مثلها؛ إلا أن يرضوا منه بدون ذلك» 
حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه. 

» وقال الشافعي: منى قلت: لها مهر نسانهاء فإنما أعني: أخواتها 
وعماتها وبنات أعمامها نساء عصيتهاء وليس أمها من نسائهاء وأعني 
منهن: نساء بلدها؛ لآن مهور البلدان تختلف» واعني: [من هو]؟؟ 
في مثل شبابها [وعقلها]؟"© وأدبهاء لأن المهور تختلف في الشباب 
والهبئة والعفل: رأعني: آمَنْ هُن]؟ في مثل يسرها؛ لأن المهرر 
تختلف بالبسرء وأعني: مهر من هو في جمالها؛ لأن المهور تختلف 
بالصراحة"© والهجنة0+ ويككوًا كانت أو ثيكاء لأن المهرن تيلف 


0 في السخطوطة: التي 01 مكررة قي المنخطوطة . 

70 في الممخطوطة : وعلقها. (4) في المخطرطة: من من من هو. 

(9) الصريح: الخالص من كل شيء؛ ومنه اللين الصريح» والصريح: الرجل الخائص 
النسب. «انظم المستسذب ني تفسير غريب ألفاظ المهقب» (9/ 151 

(1) الجنة: أبوه عربئاء وأمه أعجمية. «معجم اللغة العربية المعاصرة (5814/5). 


3 افشلات 
في الأبكار والثيب. 

قال: وإن كان من نسائها من يُتكح بنقلِ ودين أو بعوض أو 
بتفد وعوض جعلت سداتها نقًا كله؛ لآن الحكم بالقيمة لا يكون بد 
لأنه لا يمرف قدر النقد من الدين» وإن الدين إنما يكون برضا من ل 
الدين» وإن كانت لا سبيل لها فمهر أقرب النساء متها شبهًا بها نيما 
وصفت والنسبء فإن المهور تختلف بالنسبء ولو كان نسازها 
ينكحن إذا نكجن في عشائرهن خفض المهورء وإذا نكحن في 
الغرباء كانت مهورهن أكثر فرضت عليه المهر إن كان من عشيرتها 
كمهور نسائها في عشيرتهاء وإن كان غريبًا كمهور الغرياه”". حدثنا 
بذلك عن الربيع . 


» وثال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور: نساؤها أخواتها 
وينات عمها وكل من كان من قبل الرجال من العصبة في مثل حالها 
في جمالها وشبابها وبلدها ودينها فإن كان أخواتها ببلدٍ غير بلدها 
الم ينظر إلى مهور من أبكر ممها بالبلد. وكذلك كل امرأةٍ من 
نسائها في بلد غير يلدها ينظر إلى مهرهاء ولكن ينظر إلى امرأة 
مثلها في حسنها وجمالها ودينها وشبابها من أهل البلد فيحكم لها 
بمثل مهرهاء ولا تكون أمها من ناثها ولا خالاتها ولا بناث خالاتها 
إلا أن تكون الأم من عشيرتها وبنات أعمام أبيهاء لأن الأم قد تكون 
أم ولد وإلا بنت غربية. 


ج# 


دب فكع عو 
الللسسس لل بببلببإبيبييييط خخ 


1ن بجوذ مرا على زوع إن عف سباق هدي 

» فقال الشافعي فيه قولين» فاحد قوليه أنه إذا أتلف ذلك في يد 
الزوج قبل الدفع ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف فيمنه يوم وقع 
عليه التكاح» وذلك يوم ملكته ما لم يُحدث 113/ب5 لها مثماء فإن 
طلبته قمنمها منه فهو غاصب ولها قيمته أكثر ما كانت. والقول الآخر 
أن إذا تلف قبل القبض فطلقها قبل الدخول كان لها نصف صداق 
مثلها؛ تياسًا على البيع إذا أتلفه المشتري ثم انتقض البيع رجع بقيمته 
كين 

وكذلك إن نكحته على خباطة ثوب بقيمته فهلك. فإنها ترجع عليه 
في إحدى قوليه بأجر خياطة ذلك الثوب يقوّم خياطته يوم نكحها عليه. 

» والقول الآخر : لها الصداق مثلها؛ قال: ولر نكحها على شيءٍ 
يصلح عليه الجعل مثل أن تقول: أنكحك على أن تأثيني بعبدي 
الآبق أر جملي الشارد: قلا يجوز الشرط والتكاح ثايت» ولها مهر 
مثلها لأن ذلك ليس يأجرةٍ تلزمه ولا شيء له غاية تُعرف؛ والتفرنة 
عنده من النكاح في هذا وبين الجعل إن جاء قد لزمه الدينار إذا قال 
له: إن جثعني بجملي الشارد فلك عندي دينارء فجاءته لأنه لا 


يستحق الديئار في هذا حنى يجيء به وهو في نكاج قد ملك المتعة 
ثبل أن ينها بما جعلت .)١00‏ حدقنا بذلك منه الربي: 


"0 


اللشافسي (0/ 55). 


داك 


» رقال أبو 
قبل أن يدفعها ثم طلقها قبل آن يدخل بهاء فإن شاءت المرأة إذا كان 
الهدم من فعله أن يرجع في نصفها ونصف ما نقصها فعلت؛ وإن 
أرادت أخذت نصف قيمتها صحيحة؛ وإن كان الهدم من غير فعل 


يوساك ويتحيد: 1 


صحيحة؛ وإن كان الهدم من فعل غير الزوج فهي بالخيار؛ إن شاءت 
أن تأخذ نصفها وتتبع الجاني: وإن شاءت أخذت نصف قيمد 


أبي حنيقة” 


© ونال آبو يوسف ومحمد: تصف المهر إن طلقها قبل الدخول: 
وكن اقول الآخرة المتمة: 


© وقال أبو يوسف: لها في أجرٍ قيمته 51/7+2 إن لو كان عبدًا. 
الجؤؤجاتي غن. مسد 


» وقال أبر ثور: إذا تزوجها على دن من خل فإذا هو خمر فلها مل 
الدن”" خل مثل ما سمي 7" 


وقال: إن آصدقها عبدًا بعيته فوجد حرًا فلها قيمته إن لر كان عبد 


1) اطر: #الاصل» للشيياني /1١0‏ 0171 0586 واالأشراف على مذاهب العلمءة لابن 
المنقر (0/ 04٠‏ 


© «النظم المستمذب في نفسير غريب ألفاظ المهذب (؟/ 6007 التن: وعاة تئر 
3 انظر: #للمضي» لان قدامةءات التركي 0.2/03 


أدب فكاع 


وكذلك كل ما استحق من صداق 

ونال: إن تزرجها على دار فانهدمت قبل أن يدفعها ثم طلقها قبل 
الدخولء فإن كان مئعها الدارء كان له نصف الدار ونصف ما 
نقصهاء وإن كان لم يمنعها كان له نصف الدار ونصف ما نقصهاء 
وإن هدمها إنسان رجع الزوج والمرأة عليه بقيمة الهدم. وكانت 
الدئر.وما خا بيتهما تصفين. 

وإن كان الزوج هر الذي هدمها؛ كان له أن يرجع في نصف الدار 
ونصف ما نقصها الهدم. 

# وعلة مَن قال: إن كان الزوج مانمًا رجعت بالنقصانء وان لم يكن 
مانمًا رجع الزوج عليها إن طلقها قبل الدخول: أنها قد ملكت ما 
أسدقت بمقد النكاح على الصداق. رما دخل من نقص على 
الصداق يغير جناية من الزوج» فعلى ملكها. ولا ضمان على الزوج 
إلا أن يتعدى فيما ليس له؛ لآن الكل مجمعون على إلزام المتعدي 
الضمان. ومختلفون في غير المنمدي. ولا تجب الحقوق في 
الأموال إلا بحجة يجب التسليم لها. 

# وعلة من جعل ذلك على الزوج ما دام في يده على أن الزوج يسلم 
ما أصدقها ولا يكرن مسلمًا إليها إلا بقبض هنها له وخروج من يده؟ 
أي: غمنها وإذا كان ذلك كذلك كان من ضمائه: وما كان من 
غمائه. فعليه ما دخله من نقص. 

انا 


التات القتير 


210171 ني ددي يجب سرلة تكح على صداقء فطق ير 
الدخول وقد زاد ما أصدقها أو أتمها: 
© ماري فقال مالك: إذ! أصدقت المرأة عبدًا أو وليدة أو غير 
ذلك من الحيوان والعروض» فمات شيء من ذلك أو نقص أو ثماء 
أثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فليس عليها ضمان شيءٍ من ذلك النماه 
بيئهما والتلف عليهما. وإن وهبت أو أعتقت فعليها نصف قيمتهاء 
وإن مات الذي وهيت أو أعتقت عند من وهبت له”'©. أخبرني بذلك 


.يونس عن أشهب عته. 

قال مالك عن امرأة أصدقها زوجها صدافًا فقبضته منه ثم 
ابتاعت له به متاعًا تجهزت له به وغير ذلك من الطيب قيما يتجهرٌ 
بده ثم طلقها قبل أن يمسهاء ماذا يرد عليه أنصف الدنائير التي 
أعطاها أم نصف المتاع الذي تجهزت به له؟ فقال: بل نصف المتام 


ل أزانت ها مدت !له هن قلكة 


الذي تجهزت به له 
فقال: يغرمها فقيل: أفرأيت ما أنفقت في الطيبء قال: يرده ولكن 
يرده' من الطيب بعيته. 

حدثني يونس عن ابن وهب عن مالك قال: وسمعته يقول في المرأة 
يتزوجها الرجل فيصدقها آباها فبعتق عليها ثم يطلقها زوجها قبل أن يبني 
بها قال: يرد على زوجها تصف أبيها با| 


«» وقال الشافعي : إذا أصدنها شبكًا دنائير أو دراهم أو غيرها فدفعها 


609 انظر: #المعونة على مذحب عالم المديئة (ص4‎ )١( 
:)1217/7( (؟) يقال: سن له أني: أعطاء عط كثيرًا. «مسجم اللغة المعاصرة»‎ 


يب كام 


إيي, نم طلقها قبل الدخول والدنائير بأعياتها لم تتغيرء وهما يتصادقان 
يى أنها هي بأعيانهاء رجع عليها بنصنهاء رهكذا إن كانت تبرا من 
ئئة أو ذهبء فإن تغير شي من ذلك في يدهاء إما أن يدفن الورق 
فببلى فينقص أو يدخل الذهب النار قينقص أو يصرغ الذعب 
والورق؛ فتزيد قيمته أو تنتقص في النارء فكل هذا سواة رجع عليها 
بيعل نصف يوم دفعه إليها؛ لأنها ملكته بالعقدة وضمنتته بالدفع: فلها 
ازياده وعلبها نقصانه؛ فإن قال الزوج في النقصان: أنا آخذه ناقضّاء 
افليس لها دفعه عته إلا في وجه واحد إن كان 1/143 نقصائه في 
الورىء وزاد في |/ انليس له أخذ. في الزيادة ني العين: وإنما 
زيادته في مالهاء أو تشاء هي في الزياد: افع إليه ذائدًا غير 
متغير عن حاله» فليس له إلا ذلك 

قال: ولو كان إناءين: فانكسر أحدهما وبقي الآخر صحيحًاء كان 
فها قولانة 

أحدهما: أن له أن يرجع بنصف تيمنها إلا أن يشاء أن يكون شريئها 
لها ني الاناء الباقي» ويضمنها نصف قيمة المستهلك 

والآغر في الباقي» ويضمنها نصف قيمة المستهلك. لاا 
شيء له غير ذلكء وأما الزيادة التي لا يجبر الزوج على الرجوع معها» 
إن رضيت المرأة فكالرجل يصدق امرأته خشبةٌ؛ فزادت قيمتها بأن 
عملنها أبوابًا أو توابيت» فأرادت أن تدقع إليه نصفها أبوابًا وتجعله 
شريكًا في نصفها توابيت لم يكن له ذلك على الزوج إلا أن يتطوعء 
لان كانت التوابيت أكثر قيمة من الخشب؛ لأن الشعب 
يصلح لما لا يصلح له التوابيت والأبواب» وليس عليه أن يحول حقه 


والابواب 


1# ص 
في غيرهء وإن كان أكثر ثمًا منه. 

وأما الزيادة العي تجبر الزوج على أخذ النصف إذا رضيت المرأة 
بذلك» فمثل أن يصدنها أمةٌ آو عبدًا صغبرين؛ ريدفعهما إليها 
فيجبران أو غير عالمين ولا عاملين فعملا أر علما كان عليها أن تعمل 
نصف نيمة ذلك إذا طلقها قبل الدخول إلا أن نشاء أن يدفعهما إل 
».ولا يكون له إلا ذاك إلا أن تكون الزيادة غيرتهما بأن يكونا 
صغيرين فكبرا كبرًا بعيدًا من الصغرء فالصغير يصلح لما لا يصلح له 
الكبير؛ فيكون نه بعض القيمة والنقصان على نحو ما وصفت من 
قوله في الزيادة 143/ب5 مثل أن يصدقها عبدًا أو أمدٌ صحيحين 
فاصابهما عور أو شلل قطلقها قبل الدخول؛ فاختار الزوج أحدهبا 
اناقصين ولم يتغير واحدٌ منهما بزيادة في يديه فليس للمرأ 


زامد: 


رإت كان التقصان بأن أصدفها إياهما صغيرين قكبراء فلها أن تمنعه؛ 
لآن الكبير يصلح لما لا يصلح له الصخير. 

قاك: وإثما لها الخيار في الزيادة وله في النتقص ما لم يقض له 
القاضي بأن يرجع بنصف العبدء فإذا قضى له يآن يرجع ينصف العبد 
فمنمته فهي ضامنة لما أصاب العبد في يدها إن مات ضمنت نصف 
قيمته أو اعور أخذ نصفه وضمتها نصف العور 


قال: وإن أصدقها ما ت أو تله فاثمر أو أمدٌ فولدت آر 
كسبت كان للمرأة كل ما كان من ثمر ويسر أو كسبت» ويرجع 
الزوج على ما وصفنا بنصف العين التي أصدقها إياها إلا في الأمة؛ 
فإنه قال: إن كان ولدها معها صغارًا رجع بنصف قيمتها ل؟ لثلا 


باني لا أجيزه في يومه على أن ترضع مملوك غيره فتشتفل عن 
ىرنه ولا آمنع المولود الرضاع فأضر به؛ وإن كانوا كبارًا كان له 
إن بجع بتصف الأم- 

زال: ولو طلقها والجارية حبلى والماشية مخاضٌ كان له نصف قيمته 
وم وقعهاة الأن الحمل حادثٌ في ملكها 

هل : رلا أجيزء أيضًا أرادت المرأة على أخذ الجارية حبلى والماشية 
مينائمًا من قبل الخوف على الحبل» وغير النخاض يصلح لما لا يصلح 
له المخاض. 

فال: ولو كان الصداق تخللا فاطلع نارادت دفعه بالطلع لم يكن 
له الامتاع؛ لأنه مطلع لما يصلح لكل ما كان يصلح له غير 
المطلع. وإن أبت المرأة أن تعطيه مطلعًا كان لها ذلك ولم تجير 
على ذلك. 

قال: ولو كانت الأشجار مشمرة نطلقها قبل الدخول فارادت أن يترك 
الشجرة حتى يستجنبهاء ثم تدفع إليه نصف الشجر لم يكن ذلك عليه؟ 
لأن الشجر قد يهلك إلى ذلك وحقه حال؛ فلا يؤخره إلا أن بشاء 
ربأخنها ينصف قبمتها في ذلك إلا آن يتراضياء قال: ولو شاه أن 
بؤخرها حتى تجد الثمرة ثم يأخذ نصف الشجر لم يكن ذلك عليها 
عن وجهين: من أن الشجر يزيد إلى الجداد”". والآخر: أنه إنما 
طلقها وفيها الزبادة فكان محولا دونها كانت مالكةٌ لها دونه ركان 


(1) الجدلد: هر صرام الدخل: أي : قطع ثمرها. «التعريفات الفنهية (ص؟7). 


عه فليس عليه أن يحوله إلى غير ما وقع له عير 
الللاق. ولا حق له فيها!؟. حدئنا بذلك عنه الربيع. 


#» وقال أبو حنيقة وأبو يوسف ومحمد: إذا تزوجها على جارية 
فرلدت أو كسبت عندها بعدما قبفته أو كان نخلًا أو شجرًا فاثمرت 
أو إبلا أو غنمًا قتناتجث» ثم طلقها قبل الدخول كان جميع الولد 
والكسب للمرأة؛ وكان للزوج عليها نصف قيمة السلعة. فإن مات 
الولد أو هلكت الثمرة ثم طلقها كان له الرجوع بنصف العين التي 
أصدقهاء وإن تزوجها على خادم وقبضتها فزادت في يديها ثم طلقها 
خبل الدخول فإن له نصف قيمتها يوم قبضتها في قول أبي حنيغة وأبي 
رسف 

وعليهم في الولد مع الأم أنه إذا قُضي له بنصف الأم اتبعها الولد؛ 
فلذلك ترجع رمعها الرلد. وقال محمد: نصف قيمنها وإن زادت. 
التجزيجائي مين محرتق: 


*» وقال أبر ثور: إذا طلقها وقد ولدت الآمة عندها أو كسبت أو 
نتجت الماشية [ه؟/بء وأثمرت التخل» فإن جميع ما حدث من 
ذلك بعد أن ملكهاء أو يرجع الزوج في نصف ما أصدقهاء فإن كان 
ما أصدثها انتقص في يديها شيئًا يرجع بنصف ما أسدتها ونصف 
ذلك النفص إلا أن يتراضبا من ذلك على شيءء أو يكون ما أصدقها 
مستهلا أر خاريجا من ملكها فيكون عليها نصف القيمة وإن زاات 
الأمة بعدها في يديها ثم طلقها قبل الدخول كان له نمف قيمتها يوم 
لام للشائمي (6/ فح هو 

00 انر «الأصل» للعياني 0647/63 


أتاب 
بها عليه؛ لأن الزيادة لهاء ولا يكون شريكا لها في الزيادة. 


لذ 


جر طلوف ين مل آن سوم وقد 
َيه رجه »0 فإنها نصف ما فرض لهاء والمفروض هو الشخص 
إززي حدثت فيه الزيادة والنقصان فلها نصف ذلك. وليس يبطل حق 
راحد متهما مما جعل له بحدرث زيادةٍ أو نقصان إلا أن يكون 
المحدث ذلك أحدهماء فيكون علبه من ذلك على قدر ما يلزمه. 

© وعلة من قال بقول الشافعي في النقص: إجماع الكل على أنها 
مالكةٌ ما فرض لها بالعقدء وإذا كانت مالك بالعفد ثم جعل للزوج 
الرجوع بالنصف إن كان ما فرص لهاء فإئما إذا طلقها 
نمعلومٌ أن ملكها زائل عن النصف بالطلاق؛ وإذا زال ملكها عن 
النصف كان عليها تسليم ذلك كما فرص لباء فإذا عدم كان عليها 
نصف مثله إن كان له نصف قيمته إن لم يكن له مثل. 


لى الدخول 


371 ذيما يجب نمرة إن م يعضها انزوج ما فرض لها 
ليما إن لم يعطها الزوج ما فرض لها 

حتى زاد فى يديه أو نقص» ثم طلفها قبل الدخول” 

رالحيد للدرب الغالمين كتراء.وصان الله على محمذا التتي» عثلن 

ال عليه وآله رسلم كثيراء وحسينا الله وتم الركيل. 


وهوه 


17 مكذا وردت هذه المسألة في الممغطوطة ٠‏ دون تليق الطيري عليها. 


